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 ةـــقدمـالم

 
لقد تسارعت الأحداث و التغيرات على الجمارك الجزائرية التي تأقلمت مع الاقتصاد 

 فكانت البداية من تحرير التجارة الخارجية،الاشتراكي و احتكار الدولة للتجارة 
 القواعد الدولية، المقاييس و احترامالخارجية بعد تبني الاقتصاد السوق، و الذي يفرض 

 التحرير عدة ميكانيزمات قصد التأهيل للتفتح الخارجي، حيث صاحبت خطوات
 خصوصاً، وأنها الإصلاح على مواكبة هذا وإداراتها مدى قدرة هياكل الدولة وارتباط

 .تلعب دور المنظم، المنشط و المراقب في هذه العملية
 الخارجية لابد أن يرتبط بوجود تسهيلات تدعم هذا التجارةحيث نجد أن تحرير 

 الإجراءات الجمارك التي تقوم بمنح مجموعة من إدارةر خاصة من طرف التحري
املين الاقتصاديين من اجل تسهيل عليهم عملية حيازة البضائع المستوردة عالمبسطة للمت

من طرفهم، حيث تعتبر التسهيلات الجمركية أحدى أهم العوامل المتعلقة بالتنمية 
 .الاقتصادية

 التسهيلات الجمركية ضمن أهم اعتماد أدرجت مسألة و  الجماركإدارةو نجد كذلك أن 
 و عصرنتها، باعتبار إحدى أهم مؤسسات الدولة المتواجدة على تكييفهامحاور برنامج 

 من و إلى الأشخاصمستوى الحدود، و بإشرافها على حركة الأموال و البضائع و 
 .الخارج

 منح إلى انصرفترك التي فنجاح سياسة الدولة يعتمد على مدى فعالية إدارة الجما
 .مختلف التسهيلات لضمان السرعة و المرونة التي تتطلبها الفعالية

 عن القواعد العادية المعمول بها في جخروتجسد هاته التسهيلات عموما في شكل 
 محددة عمليات معينة أوالتعاملات الجمركية، كمنح إمتيازات و تشجيعات لقطاعات 

أولوية معينة مع اعتمادها جملة من المعايير المتعلقة بالمرونة تولي لها السياسة القائمة 
 حيث أن هذه التسهيلات كذلك يمكن أن نجدها أيضا في تدخلها،في مختلف مجالات 

 و تحقيق الأجانب و الأشخاصالجانب الاجتماعي كتسهيلات تمنح في مجال تنقل 
 .رفاهيتهم

 مجموعة من الاتفاقيات الدولية إلى كذلك قامت الجزائر بالانظمام الإطارو في هذا 
 الخاصة بالنظام لبروكسي اتفاقية :ت الجمركية منها على سبيل المثالالمتضمنة للتسهيلا

 27 في المؤرخ 91/09المنسق لتعين و ترميز السلع و ذلك عن طريق القانون رقم 
  المتعلقة بالقبول المؤقت أين أمضت عليها فياسطنبول و اتفاقية 1991أفريل 

 و تصريح أروشا المتعلق بأخلاقيات المهنة في وظيفة الجمارك ،26/04/1991
 نجد اتفاقية كيوطو المتعلقة بتبسيط و الأخير و في 1993 جويلية 27المؤرخ في 

 و التي المطبقة، الجمركية و التي تضم معظم التسهيلات الجمركية الأنظمةتنسيق 
، و التي 25/03/1976المؤرخ في  76/26 الأمرصادقت عليها الجزائر عن طريق 
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 بالمرسوم التعديل، حيث صادقت الجزائر على بروتوكول 1999تم تعديلها سنة 
، حيث يمكن تلخيص 2000 ديسمبر 23 المؤرخ في 2000/447الرئاسي رقم 

 مبسطة لتعجيل عملية التخليص الجمركي، وإقرار إجراءاتمضمونها في وضع 
 من الاستفادة الجمركية الاقتصادية، مع توسيع مةالأنظميكانزمات المرونة في منح 

 الآليةإنشاء مستودعات و مساحات التخليص الجمركي، وتعميم استعمال نظام الجمركة 
 إلى بالإضافة أجهزة السكانير للتسريع من عملية المراقبة، و هذا اقتناءللبضائع و 

 مبدأ اعتماد و المصالحة،تسهيلات في مجال المنازعات خاصة ما يتعلق بإقرار 
 .التضامن في العقوبات

 : التاليةالأسئلة   من هذا المنطلق يمكن طرح 
 طبقها التشريع الجزائري؟ ماذا جاءت به الاتفاقية 1973هل أحكام اتفاقية كيوطو لسنة 

 من تجديدات و تعديلات في مجال التسهيلات الجمركية في 1999المعدلة في سنة 
 ي؟ هل تم تطبيق هذه التعديلات ؟  والمنازعاتالإجرائيشقيها 

 وماهو واقع التسهيلات الجمركية في الجزائر، قانونيا و ميدانيا؟
 و ماهي أهم الإجراءات التي تعمل على ترقية التنسيق و التبسيط في المجال الجمركي؟

 : الخطة التاليةنقترحللإجابة عن هذه التساؤلات 
   

  يوطوكالإطار العام لاتفاقية : الفصل الأول
 

  1973لسنة  نظرة عامة عن اتفاقية كيوطو:  المبحث الأول
 مضمونها و أهدافها: المطلب الأول  
 تطبيق الاتفاقية من الطرف المتعاقد: المطلب الثاني  
 

  1999مضمون و مجال تطبيق الاتفاقية المعدلة لسنة :  المبحث الثاني
  1999محتوى اتفاقية كيوطو لسنة: المطلب الاول      

 مجال تطبيق الاتفاقية و إداراتها:   المطلب الثاني
 

 تطبيق الاتفاقية من الطرف المتعاقد:  المبحث الثالث
 قبول الأحكام و تنفيذها:   المطلب الأول
 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ :   المطلب الثاني

 
 يوطوالتطبيق القانوني للتسهيلات الجمركية في إطار اتفاقية ك: الفصل الثاني

 
 مدى تطبيق أحكام اتفاقية كيوطو المعدلة في القانون الجزائري:  المبحث الأول

 جوانب التعديل بين الاتفاقيتين: المطلب الأول  
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 مدى تطبيق جوانب التعديل في التشريع الداخلي:   المطلب الثاني
 

  إدخال التسهيلات الجمركية في التشريع الداخلي:  المبحث الثاني
تطبيق التسهيلات الجمركية المتضمنة في الملحق العام للاتفاقية : الأول  المطلب 

 المعدلة
 تطبيق التسهيلات المتعلقة بكل نظام جمركي:   المطلب الثاني

 
 الفرص التي تتيحها التسهيلات الجمركية و النقائص المسجلة في التكفل بها: لمبحث الثالثا 

 يلاتالآثار الايجابية للتسه:   المطلب الأول
  محدودية الترسانة الحالية للتسهيلات:  المطلب الثاني  
 

 واقع ممارسة أحكام اتفاقية كيوطو و أفاق ترقيتها: الفصل الثالث
 

 تشخيص حالة التسهيلات الجمركية المتعلقة بإجراءات الجمركة :   المبحث الأول
 واقع عمليات الجمركة:   المطلب الاول 

 بة بعد الجمركةالمراق:    المطلب الثاني
 

             دراسة و تحليل لبعض الأرقام المتعلقة بتطبيق التسهيلات الجمركية:   المبحث الثاني
 فيما يخص تطبيق الأنظمة الجمركية الاقتصادية: المطلب الأول
 فيما يخص تطبيق المسار الأخضر :الثاني    المطلب 

 
لي امثل للأحكام المتعلقة بالتبسط و التنسيق في نحو تكفل قانوني و عم: المبحث الثالث  

  جمركي المجال
  التدابير المرافقة في  المجال التكفل القانوني و التنظيمي :   المطلب الأول
 التدابير المتعلقة بتنفيذ التسهيلات و ممارستها الميدانية:   المطلب الثاني

 لخاتمةا
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 .فاقية كيوطوالإطار العام لات :الأولفصل ال 
 

، حيث للأمم عوامل التنمية الاقتصادية        إن التسهيلات التجارية تعتبر من بين أهم
 . من سياسة الدول في مجال الرفاهية و تقليص الفقريتجزأتعتبر جزء لا 
 وهذا ليس فقط لأنها مهم،دور  الدولي الحالي، فإن الجمارك الإطار  وفي هذا 

 ولكن لأنها تلمن رقا بات فعالة من أجل الحكومة، من طرف تستجيب الأهداف المحددة
 و كذلك امن و حماية المجتمع، و كذلك الفعالية و القانون، احترام الإيرادات،ضمان 

 الجمركية، و التي تأثر بصفة معتبرة على المنافسة الإجراءاتالسرعة في مجال 
 إلىكثير من الهيئات الدولية  التجارة الدولية أدت بالعولمة أنالاقتصادية، حيث نجد 

 و  الجمركية،الإجراءات البيروقراطية، مع العمل على تبسيط الأعباءتخفيض 
التجارية، إن كل من الاتحاد الاروبي، المنظمة العالمية للتجارة، منظمة النقل الجوي 

على تخفيض الحواجز أمام العالمية، تلعب جميعها دورا فعالا في تشجيع الحكومات 
 . المعينة في الحركة الدولية للبضائعالالأعم

 أصبحت الجمركية قد الإجراءات        إن مبادرات تحديث و تنسيق و تبسيط 
 كيوطو المتعلقة اتفاقيةضمن واضحة في عدد من الاتفاقيات، و على وجه الخصوص 

 نظرا لكن، و 1973 ماي 18 الجمركية التي تمت بتاريخ الأنظمةبتبسيط و تنسيق 
في مخال الاقتصاد العالمي من إدخال تكنولوجيا حديثة و ات التي حدثت لتطور

 .1999تكنولوجيا المعلومات تم مراجعتها و تعديلها في سنة 
 

 . 1973 كيوطو لسنة اتفاقيةعامة عن  نظرة :الأولالمبحث 
 الأهداف بكيوطو، حيث و من خلال مضمونها و 1973 ماي 18    تم إبرامها بتاريخ 

، الإطارمع هذا  و تماشيا هنا،ي إليها، يظهر مجال التنسيق و التبسيط و من  ترمالتي
 هذه الاتفاقية و قد طبقتها في قانونها إلىو كسائر الدول، فإن الجزائر قد إنظمت 

 .الداخلي
 

 . مضمونها و أهدافها:المطلب الأول   
 مادة تتعلق 19  يتضمنالأول ، قسمينإلى تنقسم 1973إن اتفاقية كيوطو لسنة        

 .  خاصة بتطبيق هذه الأداة أو الوسيلة الخاصة بالتنسيقتتعلق العامة، و التي بالأحكام
، حيث أن كل ) منها دخلت حيز التنفيذ26(  ملحق 31 أما الثانية، فإنها تتكون من 

 .واحد منها، يجسد نظام جمركي خاص
 كل ملحق أنتعاقدة، و نجد  أطراف م05 إن ملحق ما يدخل حيز التنفيذ عندما تقبله 

 . و المصطلحات الأساسية لذلك النظام الجمركيالتعارفيتضمن سلسلة من 
، و التي تطبيقها يكون عاما، أما  )normes( تأخذ شكل قواعدالأحكامإن هذه  -

 .إدخالها في التشريعات الوطنية فهو ضروري، م هذا من أجل التبسط و التنسيق
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 المعتبرة الأحكام وهي ،( pratique recommandé(إما شكل ممارسة موصى بها  
 . الجمركيةللأنظمةبأنها تكون مشروع يساهم في تطوير التنسيق و التبسيط 

 . التشريع الوطني فهو يعتبر من المفضل تطبيقهأو عن تطبيقه في القانون أما  
 يتمثل ، و التي )notes( هذين النوعين من الأحكام، يمكن أن يتم إرفاقها بملاحظات

دة  لتطبيق القاعالأنسب الطريقة أو الأفضل، الوسيلة إلى و التوجيه الإرشاددورها في 
 . الممارسة الموصى بهاأو

 وسيلة حقيقية للتنسيق و التبسيط في المجال تمثل 31 الملاحق إن  حيث نجد 
 التشريعات تعلن عن المبادئ التي يجب أخذها و تطبيقها في لأنهاالجمركي، و هذا 

  .الوطنية
   :(1)كمايليو هي  ) j (أو) ع (إلى ( a (أو) أ(   إن الملاحق معددة من

 . التصريح بالبضائعإيداع الجمركية التي تسبق بإجراءاتيتعلق   :A ملحقال
 .المحلي يتعلق بوضع البضائع للاستهلاك :B الملحق
 .بالتصدير يتعلق :C الملحق
 . قواعد المنشأ:D الملحق
 . تصنيعع اليد لمشروط للبضائع و كذلك قواعد الرف :E الملحق
 .الخاصة الجمركية الأنظمة :F الملحق
 الإدارات المتدخلين في التجارة الدولية و الأشخاص العلاقات بين :G الملحق

 .الجمركية
 .و المخالفات  النزاعات أو الخلافات:H الملحق

 .لكمبيوتركي للتكنولوجيات الإعلام و االتطبيق الجمر : Jالملحق 
، 1973 الجمركية لسنة الأنظمةسيق تنإن اتفاقية كيوطو لتبسيط و :الاتفاقية أهداف -2

 : تحقيق الغايات التاليةإلىخلال عنوانها، نجد أنها تهدف ومن 
 إزالة التباين بين الأنظمة الجمركية و ممارسة الأطراف المتعاقدة، و التي يمكن أن -1

 .ة الجمركيةتعيق التجارة الدولية للرقاب
 .الجمركية ضمان إعداد قواعد ملائمة للرقابة -2
 تمكين الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية التي تطرأ في التجارة الخارجية، -3

 .وفي المناهج و التقنيات الإدارية
 في هذه الاتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس المتعاقدة الأطراف أنحيث نجد    

 : إلى للجمارك حاليا تهدف كذاك العالمية سابقا، المنظمة التعاون الجمركي
المساهمة بشكل فعال في تطوير التجارة الخارجية و المبادلات التجارية من خلال  -

 .الدوليو تشجيع التعاون  و الممارسات الجمركية الأنظمةتبسيط و تنسيق 

                                                                                                                                              
 . سيتم التدقيق في النقطة الخاصة بجوانب التعديل في الفصل الثاني (1)
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ل تطبيق المبادئ  تدرك أن هذا التبسيط و التنسيق يمكن إنجازه من خلاأنها حيث -
 :التالية 

 الإجراءات استمرارية في تحديث الممارسات و إليتنفيذ برامج تهدف    *     
 .الفعاليةرفع الكفاءة و الجمركية، و بالتالي تعزيز 

 . الجمركية بطريقة ثابتة و شفافةالإجراءاتتطبيق   *      
 الأنظمة فيما يتعلق بالقوانين و  المعنية بكافة المعلومات اللازمةالإطرافتزويد       *

 . و الممارساتالإجراءات الإدارية،الجمركية و التوجيهات 
 . الجمركية و الهيئات التجاريةالإدارات و الأخرى المحليةالتعاون مع السلطات *  
 .العلاقةتطبيق المعايير الدولية ذات *  
 بخصوصل إليها  المعنية بالعمليات التي من السهل التوصالأطرافتزويد *  

 . و القضائيةالإدارية المراجعة
، و أعلاه و المبادئ المذكورة الأهدافو لاقتناعها بأن وجود وثيقة دولية تتضمن *  

 تحقيق درجة عالية إلىمن تطبيقها من شأنه أن يؤدي  المتعاقدة الأطرافالتي تتعهد 
 لمجلس الأساسية دافالأه الجمركية، و التي تعتبر من الإجراءاتمن تبسيط و تنسيق 
 المنظمة العالمية للجمارك حاليا، و بالتالي تقديم مساهمة سابقا،التعاون الجمركي 

 .الدوليةرئيسية في تسهيل التجارة 
حددة من طرف م الللأهداف أهداف اتفاقية كيوطو تصب في مسعى واحد :إذن   

 الأنظمة و تبسيط ت،بالتبادلافي مجال التسهيلات الخاصة المنظمة العالمية للجمارك 
  .الجمركية

  
 . إنظمام الجزائر للاتفاقية:الثانيالمطلب    

 كيوطو مفتوحة للانظمام من طرف الدول أو الاتحادات الجمركية اتفاقيةإن                
 . الاقتصاديةأو

للاتفاقية، فان الدولة ، حيث انه و في لحظة الانظمام متعاقد طرف 59   حاليا، يوجد 
 يتم أن فان كل ملحق أخر يمكن ذلك، على ملحق واحد، و بعد الأقل تقبل على أنب يج

 .انفراديةفبوله بصفة 
فإن كل ملحق من الملاحق الذي تم  بحقوق و واجبات الطرف المتعاقد، يتعلق    فيما 

 .قبوله يكون جسدا واحدة أو موحدة
اجباتها، أو تطبق جزء إن الدول تستطيع اختيار الملاحق إذا أرادت أن تكتتب و 

 .منه في تشريعها الداخلين و بالتالي فإنها بذلك تطابق الممارسات الدولية
 الموجودة في الأحكام درجة تطبيق بعض إلى المتعاقدة و الذين لا يصلون الأطراف -

 هذا مع تبيان الأحكام، وتحفظات فيما يخص هذه  تكون أن فإنها تستطيع ما،ملحق 
 . الممارسة الموصى بها المعنيةأوم تشريعها الوطني و القواعد الاختلاف بين أحكا
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تحل عن  أما فيما يخص النزاعات الموجودة في حالة ترجمة أو تطبيق الاتفاقية فإنها 
 حيث يمكن لكل طرف أن يرفع النزاع أمام اللجنة التقنية الدائمة المفاوضة،طريق 

تقوم بإعطاء توصيات من أجل حل هذا  التي الأخيرة،للمنظمة العالمية للجمارك، هذه 
 .النزاع

 المتعلقة 1973 كيوطو لسنة اتفاقية إلىحيث أنه و فيما يخص إنظمام الجزائر    
 المؤرخ في 76/26 رقمالأمربتبسيط و تنسيق الانظمة الجمركية، فإنه تم عن طريق 

قبول ، و فيه تم 1977 جانفي 12 ، حيث دخلت حيز التنفيذ في (2) 1976 مارس 25
 :الملاحق التالية

 . الجمركية التي تسبق إيداع التصريح بالبضائعبالإجراءات المتعلق A1الملحق
 . المؤقت للبضائع بالإيداعتعلق مال A2  الملحق

 .تعلق بالعبور الجمركي م  الE1الملحق   
 . الجمركيةبالمستودعات المتعلق E 3الملحق  
 ).(Drawback: ما يعرف بأوسوم     المتعلق برد الحقوق و الرE4الملحق 

 ، (3) 1988ماي  16 المؤرخ في 88/97       و فيما بعد و عن طريق المرسوم رقم
 :و فيها تم قبول الملاحق التالية

 . المتعلق بالقبول المؤقت مع إعادة التصدير في نفس الحالة  E5الملحق 
تمت المصادقة على  (  المؤقت من أجل التصنيع الخارجيبالتصدير المتعلق E8الملحق

 ).هذا الملحق بتحفظ
 و فيها تم قبول (4) 1988  ماي23 في المؤرخ 88/102  وعن طريق المرسوم رقم 

 :الملحقين الخاصين التالين
 . المتعلق بالتسهيلات الجمركية المطبقة على المسافرينF3  الملحق 
 ).فظتم قبوله بتح(  الاستعجالية بالإرساليات المتعلق F5 الملحق 

 المكونة لاتفاقية كيوطو لسنة الأخرىو بالتالي فإن الجزائر لم توقع على الملاحق 
 :هي، و التي 1973

 .للاستهلاك المتعلق بالوضع B1 الملحق 
 من الرسوم و الحقوق عند الاستراد للبضائع بالإعفاء المتعلق بالقبول B2الملحق 

 . للاستهلاك المحليبهاالمصرح 
 .الحالةق بإعادة الاستراد في نفس  المتعلB3الملحق 
 .النهائي المتعلق بالتصدير C1الملحق
 . المتعلق بقواعد المنشأD1الملحق

 .لق بالرقابة الوثائقية للمنشأع المتD2الملحق 
                                                                                                                                              

 .1976 لسنة 31رسمية رقم الجريدة ال (2)
 . 1988 لسنة 20 الجريدة الرسمية رقم  (3)
 .1988 لسنة 21  الجريدة الرسمية رقم  (4)
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 .الجمركية بالمستودعات المتعلق E3الملحق 
 ).التصنيع الداخلي(  المتعلق بالقبول المؤقت لتحسين الصنع E6الملحق 

 . المتعلق بالمناطق الحرةF1ق الملح
 .  المتعلق بالمعالجة الجمركية للطرود البريديةF3الملحق 
 . المتعلق بالمعلومات المقدمة من طرف السلطات الجمركيةG1الملحق 
 .بالعلاقة بين الجمارك و الغير المتعلق G2الملحق 
 ).  الاستئناف(  المتعلق بالطعن في المادة الجمركية H1الملحق 

 و تطبيقها أخذها الملاحق التي صادقت عليها و قبلتها الجزائر، تم أنث نجد حي
 جانفي 21 المؤرخ في 79/07 قانون رقم المتضمنة في الأحكامالقانوني عن طريق 

 . و المتضمن قانون الجمارك1979سنة 
 

  1999بيق الاتفاقية المعدلة لسنة  مضمون و مجال تط:الثانيالمبحث 
، هذه 1973امت المنظمة العالمية للجمارك بتعديل كلي لاتفاقية سنة ، ق1999في سنة  

 الموحدة الحديثة و الأسس الجمركية مجموعة من الإدارات إعطاء إلى تهدف المراجعة
 وكذلك جعل المراقبة الجمركية أكثر فعالة،بساطة، تجعل من الانظمة الجمركية أكثر 

 الجمركية،أخذت على عاتقها جعل الانظمة فعالية، و بالتالي فإن الاتفاقية المعدلة 
 .19 و هذا تماشيا مع القرن تساهمية،، و )normatifs( أنظمة قاعدية

ت تماشيا مع التطور الضخم للمبادلات التجارية، و النقل، م المراجعة تإن ضرورة   
 كان سائدا في ضل اتفاقية المحيط الذي مقارنة مع الحديثة الإداريةو كذلك التقنيات 

كيوطو السابقة لم تساهم بشكل كبير في   و من جهة أخرى فإن اتفاقية،1973سنة 
 .العالمتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية في 
 و كيوطو، لاتفاقية الابتدائية فإن التركيبة الحديث،  في ضوء الإطار التجاري الدولي 

 الأحكام القانونية الواجبات المحدودة التي تفرضها على الطرف المتعاقد من أجل تطبيق
 السابقة الاتفاقية حيث نتج عن الجمركية،تبتعد عن أهداف التبسيط و التنسيق بالأنظمة 

مساهمة ضعيفة للأطراف المتعاقدة في مختلف الملاحق و ضمن هذه المساهمة أو العدد 
 للملاحق التي الضعيف نجد هناك العديد منهم قد كون تحفظات على الأحكام القانونية

 قبولها من طرفهم تم 
 عندما قام المجلس بتبني النص المعدل و ،1999  لقد تم مراجعة الاتفاقية في جوان 

 .السابقةكذلك برتوكول التعديل و الذي يدخل التعديلات على الاتفاقية 
 تم مراجعتها و ملاحقها،  إن المواد الموجودة في الاتفاقية وكذلك أحكام مختلف 

كانت تخاذ أنظمة حديثة تلبي حاجيات ومتطلبات الإدارات سواء  وهذا من أجل اتحينها،
 .تجاريةجمركية أو 
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 .1999محتوى اتفاقية كيوطو لسنة :الأولالمطلب   
 الاقتصاديين، إن اتفاقية كيوطو تختص أساسا في منح تسهيلات جمركية للمتعاملين    

 .خاصةم و عشر ملاحق حيث و بالنظر إلى الهيكلة الجديدة نجدها تتكون من ملحق عا
   حيث أن الملحق العام يتكون من مجموعة إجراءات و الممارسات في مجال جمركة 

 حيث يتكون من عشر فصول و الجمركية، و التي يشترك فيها جميع الأنظمة البضائع،
 :منالتي تغطي كل 

 .الجمركةمجال  -
 .الرسومدفع الحقوق و  -
 .للجماركالتعاون التجاري  -
 .الاقتصاديين للمتعاملين إتاحتهاتي يجب على الجمارك المعلومات ال -
 .الجمركية في المادة الاستئنافو  -

  و بصفة عامة فإن الاتفاقية تغطي المجال الذي يهم الإدارات الجمركية و كذلك 
التجارية حيث نجد كذلك أحكام متعلقة بالمراقبة الجمركية و ما فيها من تقنيات جديدة 

المراقبة عن طريق التدقيق و كذلك ) gestion des risques(كتسيير المخاطر 
 تكنولوجيا استعمال و كذلك الخارجية،التعاون الإداري بين الجمارك و المصالح 

 و التي تعتبر المفتاح الحقيقي للتبسيط و التنسيق في مجال الأنظمة المعلومات،
 .ملائمة و هذا مع ضمان ممارسة رقابة الجمركية،

 .خاصة ملحق عام و ملاحق الاتفاقية،لاتفاقية تتألف من جسم   إذا نجد أن ا
  يتكون الملحق العام و كل ملحق من الملاحق الخاصة في هذه الاتفاقية بشكل رئيسي 

 :علىمن فصول تقسم الملحق وتحتوي 
 وتعني ذلك الإجراء الذي يلاحظ أن تطبيقه يعتبر ضروريا لتحقيق التنسيق :قواعد )1

 .الجمركيةال الإجراءات و الممارسات و التبسيط في المج
 مدة أطول بإعطائها تعني تلك القاعد في الملحق العام و التي يسمح :نتقاليةاقواعد  )2

 .تطبيقهالغايات 
 بأنهتعني ذلك الإجراء في الملحق الخاص و الذي يلاحظ  :بهاممارسة موصى  )3

 الممارسات يحقق نوع من التقدم نحو التنسيق و التبسط في مجال الإجراءات و
 .فيه حيث أن التطبيق الشامل لهذا النوع من الأحكام يعتبر مرغوبا الجمركية،

 ملزمة للأطراف رتعتبر غي و في الأخير نجد أن كل ملحق ترافقه توصيات و التي 
 .المتعاقدة

 و في عليها، فإنه لا يمكن أن يقدم تحفظات الانتقالية، ففيما يتعلق بالقواعد و القواعد 
 ذلك منحة الاتفاقية حلولا للأطراف المتعاقدة المنظمة أو الجديدة من أجل إجراء مقابل

 .الأحكام و هذا قبل تنفيذ لتشريعاتها الوطنية،التعديلات الضرورية 
 :هي   هذه الحلول تتمثل في منح مواعيد لمراجعة التشريعات الوطنية و 

 .سنوات) 03( ثلاث هي) normes( الميعاد الأقصى بالنسبة لتطبيق القواعد  -
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هي خمس ) normes transitoire(المدة الأقصى بالنسبة لتطبيق القواعد الانتقالية  -
 .سنوات) 05(

 كل فصل، 25   إن الاتفاقية المعدلة تحتوي على عشر ملاحق خاصة تظم مجموع 
واحد من الملاحق يختص بنظام جمركي معين ، حيث أن الأطراف المتعاقدون 

نفيذ و التي م  إلا للملاحق الخاصة ، أو الفصول التي دخلت حيز التملزمون بالانظما
 . الجمركية  من طرف الإداراتطبقت

و مثلها مثل الملحق العام ، فإن القواعد لها طابع إجباري و تفرض على الأطراف 
  الملاحق أو الفصول   أو أكثر مند أن تقبل واحالأخيرة، و على هذه  المتعاقدة فرضا

     المتضمنة الملحق نسبة إلى المدة الخاصة بتطبيق القواعد فإنها نفسها مع سابقتها   و بال
 .العام

 بعض التحفضات فيما يخص الممارسات الموصى بها موجود و اعتماد   ويبقى حق 
معترف به للأطراف المتعاقدة فيما يخص الملاحق الخاصة ، هذا ما يتعلق بهيكلة 

 .الاتفاقية 
 بعض الضروريات ، الاعتبارص مضمونها فنجد أنها أخذت بعين   أما فيما يخ

 إرادةكتطبيق التكنولوجيا الجديدة و أخذ قواعد جديدة في إطار المراقبة الجمركية ، و 
 .قطاع الجمارك في التعاون مع القطاع الخاص  

  من بين المبادىء الجديدة و التي تحكم هذه الاتفاقية هي التزام الجمارك بتسهيل 
 . و شفافيتها لفائدة  المتدخلين في التجارة الدولية الإجراءات

 . كذلك باستعمال تقنيات تسيير المخاطروالتزم
       les dispositions clés: الأحكام المفتاحية 

 القانونية ، وذلك الأحكام إلى كيوطو المعدلة تسهل التبادلات ، و ذلك بالاستناد اتفاقية
 تعلن عن تطبيق أحكام الأحكامهذه .  الملاحق الخاصةوأ كانت في الفصول سواء

 تسمح بإنشاء أكبر قدر ممكن من التسهيلات في فعالة،الانظمة الجمركية سهلة و 
 .الأشخاصمجال تنقل البضائع و 

 :التالية إن الملحق العام من الاتفاقية المعدلة يشعر عن المبادئ المعلنة 
 .منسقةأنظمة بسيطة و  -
 .الجمركيةن تقنيات المراقبة تطبيق و تحسي -
 .الإعلام لتكنولوجيا الأعظمالاستعمال  -
  .روح الشراكة بين الجمارك و المؤسسات -
 إدارة الجمارك على المفتاحية للاتفاقية المعدلة، و التي يجب الأحكام يلبالتا و  

 :تطبيقها هي
 .الآلي للنظام الأعظمالاستعمال  •
 تقييم المخاطر و تحديد استعماليها من بما ف( تطبيق تقنيات تسيير المخاطر •

 ).الرقابات
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 البضائع،المتاحة قبل وصول ) les renseignements( المعلومات استعمال •
 ).les programmes de sélectivité(وهذا قبل تطيبق برامج التعيين

 .الأموال و للأصول التحويل الالكتروني الاستعمال •
 .المؤسسات و الترابط بين مختف  بالتدخلاتالتنبؤ •
 و التشريع، المعلومات المتعلقة بالشروط، و شخص،الإتاحة السهلة لكل  •

 ...القواعد و التنظيمات
تطبيق نظام لحل النزاعات في المادة الجمركية يتميز بالشفافية و عدم  •

 .البيروقراطية
 . جمركينظامأما الملاحق الخاصة فإن كل واحدة منها ينظم التسهيلات المتعلقة بكل 

 أنه هناك توجيهات لتطبيق الملاحق الخاصة، يتضمن التطبيق إلى تجدر الإشارة و
 وهذا بها،البسيط و الامثل لهذه الملاحق، تتضمن كذلك أمثلة عن تطبيقات منصوح 

 . الملاحق الخاصةأوممارسة للملحق العام  للك
  

 .مجال تطبيق الاتفاقية و إدارتها: المطلب الثاني
 تطبيق الاتفاقية، فإن كل طرف متعاقد يتعهد بأن يعمل على فيما يخص مجال     

 الجمركية، و لهذا الغرض يتعهد الطرف المتعاقد بأن الأنظمةتشجيع تبسيط و تنسيق 
 و انتقالية وقواعد قواعد، أحكام،يلتزم وفقا لأحكام اتفاقية كيوطو نما فيها من 

 من يمنع الطرف المتعاقد  هناكسوعموما، ليالممارسات الموصى بها في ملاحقها، 
من تقديم تسهيلات أكبر مما هو منصوص عليها، حيث يوصى كل طرف متعاقد بتقديم 

 بعض أحكام الاتفاقية، نجد أن منها ما إلى فبالنظر تسهيلات،أقصى ما يستطيع من 
يحيل على تطبيق التشريعات الوطنية، و بالتالي لا يمنع من تطبيق التشريعات الوطنية 

 .تعلق بإجراءات المنع أو التقييد بالنسبة للبضائع الخاصة بمراقبة جمركية خاصةفيما ي
 الأحكام لدراسة تنفيذ هذه داريةإ الاتفاقية، فإنه نصبت لجنة إدارة      أما فيما يخص 

 تلزم لضما ن توحيد تفسيرها و تطبيقها، وأية تعديلات مفتوحة عليها، إجراءاتو أية 
 .الإداريةتعاقدة أعضاء في اللجنة الم الأطرافحيث تكون 

    تمنح اللجنة حضور عضو من المنظمة العالمية للتجارة بصفة مراقب، و 
 حكومية و غير حكومية دولية،كذلك يجوز لها دعوة ممثلي عن منظمات 

 .حضور الجلسات بصفة مراقبين أيضال
 اتفاقية إدارة و سييربتإن أهم المهام الموكلة للجنة المكلفة : الإدارية مهام اللجنة  

 : و تنسيق الانظمة الجمركية هيطبتبسيكيوطو المعدلة المتعلقة 
 التعديلات سواء كانت في صلب حول،تقديم توصيات إلى الأطراف الموقعة  

 و إدخال فصول فصولها، الملاحق الخاصة و العام، في الملحق الاتفاقية،
 الملاحق إلى فصول جديدة ، و إلحاق ملاحق خاصة و الملحق العامإلىجديدة 

 .الخاصة
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 إدخال ممارسات أويجوز لها أن تقرر تعديلات في الممارسات الموصى بها  
 . فصولهاأو الملاحق الخاصة إلىجديدة 

تدرس تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية و تراجع و تقوم بتحديث التوجيهات، و تأخذ  
 .عليهاأية قضية لها علاقة بالاتفاقية الموقعة عين الاعتبار 

و ) comité technique permanente(تقوم بإعلام اللجنة التقنية الدائمة 
 .كذلك المنظمة بقراراتها

في  مطالب أخرى لوضعها أيةتقوم باستقبال أية مقترحات و أسبابها و كذلك  
 .الإداريةجدول أعمال اللجنة 

 رئيس و نتخاببا سنويا، حيث تقوم الأقل مرة على الإدارية     حيث تجتمع اللجنة 
 الأطراف إلى الأعمال العام بإرسال الدعوات و جداول الأميننائب الرئيس، و يقوم 

ع أسابي) 06( وهذا قبل ستة مراقبة، التي تحضر بصفة الأطراف إلىالمتعاقدة و كذلك 
 .الثلاثي من وقت الاجتماع، و تتخذ القرارات بأغلبية الأقلعلى 

 تقرير، حيث يجري إرسال باعتماد الإداريةم اللجنة     و قبل أن تختتم الجلسة، تقو
 .المراقبين إلى المتعاقدة و الأطراف إلىو  المجلس إلىهذا التقرير 

، و يكون تصويتًا منفصلا الإداريةيحق لكل طرف متعاقد التصويت في اللجنة      
 وكل فصل من الفصول الملحق الخاص، أو على المسائل خاص،على كل ملحق 

 تطبيق أو تعديل صلب الاتفاقية و الملحق العام، كما يحق لكل ولقة بتفسير، أالمتع
طرف متعاقد التصويت على مسودات ملاحق خاصة جديدة أو فصول جديدة في 

 .الملحق الخاص
 

 . تطبيق الاتفاقية من الطرف المتعاقد:الثالثالمبحث 
 أو المتحدة الأممي  عضو فو، أ دولة عضو بالمجلسأي أن إلى الإشارةتجدر       

 متعاقدا يصبح طرفا، أو أي عضو في المنظمة العالمية للتجارة أن وكلاتها المتخصصة
في هذه الاتفاقية و هذا إما بواسطة التوقيع عليها دون تحفظ على التصديق، أو إيداع 

 .إليها للتصديق أو الانضمام عليها تمهيداوثيقة التصديق بعد التوقيع 
 الانضمام، فعلى الدول المتعاقدة أن أو التصديق أولحظة التوقيع،      حيث و عند 

 التي تقدم الأحكامها التي تقبل، و كذلك ما  أو فصولالخاصة،تحدد أي من الملاحق 
 .عليها تحفظات، و بالتالي الدخول الحقيقي للاتفاقية حيز التنفيذ
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 . و تنفيذهاالأحكام قبول :الأولالمطلب 
 الأطرافالتي من الممكن إثارتها، فإن كافة  و التحفظات الأحكامل فيما يخص قبو

 حيث ،(5)فصولها أن تقبل واحدة أو أكثر من لهاالمتعاقدة تلزم بالملحق العام، و يجوز 
، و 1999 جانفي 30 غاية إلىبمقر المجلس ظلت هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها 

 .نضمام إليهابعد هذا التاريخ فإنها تكون مفتوحة للا
حيث أن كل طرف متعاقد الذي يقبل بملحق خاص، أو فصل معين من الفصول 

التي يتضمنها ذلك الملحق أو الفصل،  الاتفاقية يكون ملزما بكافة القواعد المتضمنة في
و يعتبر كذلك ملزم بكافة الممارسات الموصى بها المتضمنة في ذلك الفصل أو 

، بأية تحفظات يقدمها بخصوص أي من  العام للمجلسالأمين لم يخطر ا و مالملحق،
الممارسات الموصى بها، مع تبيان الاختلافات بين الأحكام الواردة في تشريعاتها 

ه كذلك لأي طرف متعاقد أن يسحب التحفظات التي قدمها كليا أو لالوطنية، ويجوز 
 . في أية وقت من الأوقاتجزئيا

,  الملحق العام أأحكامن كل طرف متعاقد سواء كانت    يتم تنفيذ الأحكام و تطبيقها م
حيث أن الندة الممنوحة في . طرفهالملاحق الخاصة أو فصولها، و التي تم قبولها من 

، أي ثلاث سنوات، بعد دخول تلك الملاحق شهرا) 36( هي ستة و ثلاثين الإطارهذا 
 .  بالنسبة إليهأو الفصول حيز التنفيذ

 الواردة في الملحق العام فإنها المدة الممنوحة  القواعد الانتقاليةنفيذلتنسبة ل باا     أم
 . شهرا للطرف المعنيسنيينسنوات، أو ) 05(هي خمس 

و هنا تطرح عن إشكالية التنفيذ بالنسبة للجزائر، حيث إنها صادقت عليها عن      
 .2000 ديسمبر سنة 23 المؤرخ في 2000/447طريق المرسوم الرئاسي رقم 

    فإذن طبقا للمدة المنصوص عليها في الاتفاقية، فإن على الجزائر تطبيق القواعد 
و تطبيق الأحكام الجديدة ، وبهذا يجب تعديل قانون الجمارك 2004ابتداء من جانفي 

 .(6)بعدالمتضمنة، وهو الشيء الذي لم يتم 
بطلب تمديد تلك تقوم السلطات الجزائرية  يوجد حلا لهذا الموضوع و هو أن لكن    

 الاتفاقية مبينة فيها أن المدة غير كافية لتطبيق و المكلفة بإدارة الإداريةالمدة من اللجنة 
باستعمال التكنولوجيات، وكذلك  المتعلقة الأحكامخاصة (  الملحق العام الأحكامتنفيذ 

مع الدول تقنيات تسيير المخاطر، و التي لا تزال الجزائر بعيدة في هذا المجال مقارنة 
 ).المتقدمة

 .   عن طلب تمديد المدة، يكون مرفقا بلائحة للأسباب الموجبة لذلك
ذلك التمديد، حيث     حيث يجوز للجنة الإدارية و في حالات استثنائية أن تقرر منح 

 .أن المدة التي يتم منحها هي سنة واحدة فقط
 

                                                                                                                                              
 .1999 من اتفاقية آيوطو لسنة 12 المادة  (5)
 فإن مشروع قانون الجمارك مازال على مستوى مكتب DGDحسب حديثي لبعض مديري الفرعين على مستوى    (6)

APNلمناقشة و المصادقة ليعرض على ا   . 
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 .دخول الاتفاقية حيز التنفيذ: المطلب الثاني  
أشهر على توقيع خمسة من ) 03(بعد مضي ثلاثة دخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ت      

 من الاتفاقية، أي هي الدول 08من المادة ) 5(و ) 1 (الفقرتينالدول المشار إليها في 
 في المنظمة العالمية للجمارك أو منظمة المم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة الأعضاء

 .اقتصاديلمية للتجارة، أو أي اتحاد جمركي أو أو أي عضو من المنظمة العا
إن التوقيع يكون بالتصديق دون تحفظ، أو بعد إيداع وثائق التصديق أو       

يكون نافذة بالنسبة لأي طرف متعاقد بعد مام، حيث أن أحكام اتفاقية كيوطو ضالان
 .المعنياشهر من التوقيع ذلك الطرف ) 03(مضي

صل من الاتفاقية بعد مضي ثلاثة أشهر على ، أو فو يسري مفعول أي ملحق خاص
 .المتعاقدةقبوله من طرف خمسة من الأطراف 

أما إذا دخلت هذه الملاحق الخاصة أو فصولها حيز التنفيذ، فإنها سيكون نافذًا    
بقبوله له، و عموما، فإن أي المفعول بعد مضي ثلاثة أشهر من إبلاغ الطرف المعني 

صبح ت ن يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد قبل أملحق خاص أو فصل لن
 .هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لذلك الطرف المعني

أو   حيث يجوز لأي طرف متعاقد، عند التوقيع علة الاتفاقية دون تحفظ عل التصديق 
مام، أو في أي وقت بعد ذلك أن يصرح من خلال ضإيداع وثيقة التصديق أو الان

 الأراضيتسري على كافة أو جزء من  العام للمنظمة بان هذه الاتفاقية الأمينطار إخ
 نافذ الإخطارالتي يكون ذلك الطرف مسؤولا عن العلاقات الدولية فيها، و يصبح ذلك 

 . العام للمنظمةالأمين من طرف استلامهالمفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 
 للتعديل، حيث يبدأ العمل بأية تعديلات على يمكن أن تكون الاتفاقية موضوع       

شهر من إيداع وثيقة القبول ) 12( المتعاقدة بعد الإطرافصلب الاتفاقية بالنسبة لكافة 
تلك  التي طرح خلالها الإدارية التي تحضر جلسة اللجنة الأطرافبواسطة هذه 

 12 فترة  المتعاقدة خلالالأطراف من فبل اعتراضالتعديلات، و هذا شريطة عدم 
 .شهر من تاريخ إيصال تلك التعديلات

     
 . يتم التوقيع على بروتوكول التعديلأنيز التنفيذ يجب ح الاتفاقية لكي تدخل و 

 .التنفيذلكي يتم دخوله حيز  بروتوكول إلىمام ض طرف متعاقد الان40حاليا يجب على 
 )Adhéré audit( مباشرةأنظمتأطراف متعاقدة ) 05(، خمس 2000   في جويلية 

 .آخرين وقعوا على بروتوكول بالتصديق بتحفظ) 09( بروتوكول و تسعة إلى
، و العمليات التشريعية الداخلية الوصيات بدؤا تطبيق الأخرىو الكثير من الأطراف    

التحضير ( الضرورية، وهذا تمهيدا للانضمام إلى البروتوكول، حيث وفي هذا الصدد 
مانة العامة للمنظمة العالية للجمارك بتنظيم ملتقيات و حلقات فقد قامت الأ) للانضمام

دراسية إقليمية، و كذلك مهام للمساعدة التقنية تسعى من خلالها إلى ترقية اتفاقية 
 .كيوطو المعدلة، و مساعدة الأطراف المتعاقدة في عملية الانضمام
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 . اتفاقية كيوطو الجمركية في إطارللتسهيلاتالتطبيق القانوني : الثانيفصل ال
 المتعلقة بتبسيط و تنسيق الانظمة 1999جاءت اتفاقية كيوطو المعدلة لسنة       

 من خلال مجموعة من الأخيرةه ذالجمركية بتسهيلات الجمركية، حيث تجسدت ه
عمليات الجمركة و التقليل من  تسريع إلى الهادفة الإدارية القانونية و الإجراءات

 الأحكام المتمثلة في الأخيرةه ذ، حيث و عن طريق تركيبة هالتكاليف اللوجستيكية
 الأحكاملك \في الملحق العام و المتعلقة بجميع الانظمة الجمركية، و كالمتظمنة 

 منح مجال و جو يتميز استطاعتالملاحق الخاصة المتعلقة بكل نظام جمركي، 
 .الإجراءاتبالتنسيق في المعاملات في مجال 

 في عمليات تعديل الاتفاقية، أصبحت الجمارك الجزائرية في جزائر الإذن بتسجيل    
يتعلق بتطبيق اجراءت حديثة و فعالة، ترتكز على موقع، أو في أطار قانوني محدد، 

طرق للمراقبة المناسبة تتجاوب مع سرعة و الدرجة العالية لتبسيط و تنسيق الانظمة و 
يجب يد من الدول، لكن في مقابل ذلك الممارسات الجمركية و المستعملة من طرف العد

 اقتصاد السوق، و بالتالي فعليها البحث عن إطار الموجود في الغش تبقى يقظة أمام أن
 .التوازن

 أداءالجمارك مرهون بمدى قدرتها على  إدارة تسهيلات من طرف أية     لكن تقديم 
 ماهو أخرىة  بصففعالة،رقابة -تسهيلات: مهامها بصفة كاملة لذلك تظهر جدلية

 .للمحيط العام المتعلق بالتسهيلات؟الوضع الحالي 
 

 .مدى تطبيق أحكام اتفاقية كيوطو المعدلة في القانون الجزائري: المبحث الأول      
 المتعلقة بتبسيط و تنسيق الأنظمة الجمركية في 1973اتفاقية كيوطولسنة لقد تم تعديل  

 و القواعد، وإضافة لبعض الأحكام بعض تضمن تعديل، و لقد 1999جوان سنة 
 خاصة القواعد الانتقالية و التي يتطلب تطبيقها المزيد من الوقت الأخرىالقواعد 

 و إضافة بعض الفصول الاتفاقية،مقارنة بتطبيق القواعد، وكذلك تم تعديل هيكلة 
 . التكنولوجيا، و عقلانة الرقابة الجمركيةباستخدامخاصة تلك المتعلقة 

 
 .جوانب التعديل بين الاتفاقيتين: الأولالمطلب 

 الأمر فصل يتعلق 11 قسمين، الأول يتضمن إلى تنقسم 1973 إن اتفاقية كيوطو لسنة 
بالأحكام العامة، أو الأحكام المشتركة بين مختلف الملاحق، أما الثانية فإنها تتعلق 

 ).يز التنفيذح منها دخلت 26(  ملحق31بالملاحق الخاصة و هي 
 فمنها ما التعديلات، جاءت بالعديد من التجديدات و 1999لاتفاقية المعدلة لسنة أما ا

شى أكثر مع ايتعلق بجانب الشكل و الهيكلة، ومنها ما يتعلق بجانب الأحكام التي تتم
الواقع الاقتصادي المتطور و كذلك الخد بعين الاعتبار المحيط التجاري الدولي الذي 

 .المنافسةيتميز بالنسبة العالية من 
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 .التعديلات من حيث الهيكلة: الأولالفرع  
   تتكون الهيكلة الجديدة من الملحق العام و عشر ملاحق خاصة، نجد أن الملحق العام 

 فصول، حيث أن هذه 10 قواعد انتقالية و التي يجمعها 08 قاعدة و 106يتكون من 
و التي تشترك فيها مجموعة الممارسات في مجال جمركة البضائع الأخيرة تتضمن 

 .الجمركيةجميع الانظمة 
أما فيما يخص الملاحق الخاصة فنجد أن العديد منها قد تمت عليها تعديلات و نجدها 

 .مبينة في الجدول أدناه
مضمونه في اتفاقية كيوطو  الملحق الخاص

 1973لسنة 
تعديله في اتفاقية كيوطو 

 1999لسنة 
تسبق  الجمركية التي الإجراءات Aالملحق 

 .تقديم تصريح البضائع
 .لم يطرأ عليها تعديلات

 ).بصفة عامة(الاستراد .للاستهلاكالوضع  Bالملحق  

 .لم يتغير التصدير  C الملحق 

المستودعات و المناطق  .القواعد المتعلقة بالمنشأ Dالملحق  
 .الحرة

رفع اليد المشروط، الحركة و  E الملحق 
 .التصنيع

 .العبور الجمركي

 .التصنيع .الأنظمة الجمركية الخاصة F الملحق 

 .الدخول المؤقت .  العلاقة بين الجمارك و الغير G الملحق 

 .لم يطرأ علها تغيير .المخالفات الجمركية  H الملحق 

التطبيق الجمركي لتقنيات  J الملحق 
 .الكمبيوتر

 .قواعد المنشأ

 المتعلق  I ملحق خاص جديد يتعلق بالملحقو نجد أن الاتفاقية الجديدة قد أدخلت      
بالإجراءات الخاصة، حيث نجد أنه تم جمع لملاحق خاصة كانت في الاتفاقية السابقة و 

 تحت عنوان ملحق واحد كما هو إدماجهاالتي لها نفس الفرع القانوني الجمركي، و 
الملاحق  المتعلق بالتصنيع،و كذلك F في الملحق)E8و E6، E4(الحال في الملاحق 

)F5 ،F3 وF4( في الملحقIالمتعلق بإجراءات الخاصة . 
 

 ).الأحكام الجديدة( التعديلات المتعلقة بالأحكام :  الثانيالفرع
 الجمركية على المستوى الأنظمةإن اتفاقية كيوطو المعدلة هي اتفاقية التي تطبق على  

للتجارة و ) efficience  (و الفاعلية ) efficacité(العالمي، حيث أنها تعطي الفعالية 
 . الجمركية المتبعة في معالجة البضائع عند الإستراد أو التصديرالإجراءات

 خاصة الأحكامو إدخال العديد من أ تم تعديل 1999و في إطار الاتفاقية المعدل لسنة 
 .الآلي الإعلام و تقنيات تكنولوجيا الـمثل بالاستعمالتلك المتعلقة 
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للاتفاقية المعدلة،  الفصلين السادس و السابع من الملحق العام وقد تم ذلك من خلال
و كذلك .فالأول يتعلق بالرقابة الجمركية، و الكيفيات المتبعة في عقلانتها هذه الأخيرة

 باستعمال فيتعلق الثاني، بتقنية المسار الأخضر، أما العملتطبيقا لهذه الأحكام هناك 
 العمليات الجمركية، وخاصة إذا كانت تلك تكنولوجيا المعلومات، وهذا لمساندة

 .التكنولوجيا ذات جدوى من حيث التكلفة و مناسبة للجمارك و القطاع التجاري
 

 .مدى تطبيق جوانب التعديل في التشريع الداخلي: المطلب الثاني
 1973كما ذكرنا سابقا أن الجزائر قد إنظمت و صادقت على اتفاقية كيوطو لسنة    

، أما عن 88/102 و 88/97 و كذلك المرسومين رقم 76/26 رقم مرالأعن طريق 
، فلقد تم عن طريق 1999صديق على بروتوكول التعديل الاتفاقية في جوان الت

 .2000 ديسمبر 23 المؤرخ في 2000/447المرسوم الرئاسي رقم 
(  أن يتم تطبيق هذه الاتفاقية 13   و نجد أن اتفاقية كيوطو أدرجت في مادتها 

 إدخالها في وعليها،  شهر من تاريخ التصديق 36في ظرف )  خاصةnormes:لقواعدا
القوانين الداخلية و خاصة قانون الجمارك، و لكن بما أن قانون الجمارك الجزائري تم 

، فإنه بذلك لم يأخذ بالأحكام المدرجة في الاتفاقية 1998تعديله و إتمامه في سنة 
 . صدوره لأنها تم تعديلها بعدالمعدلة،

   لكن و رغم هذا فإن مجموعة من القرارات تم أخذها تطبيقا ضمنيا لأحكام الاتفاقية 
 .المدرجةالمعدلة خاصة منها ما يتعلق بالأحكام الجديدة 

اتفاقية كيوطو أعدت قواعد متعلقة بالرقابة الجمركية، هذه الأنظمة توصي حيث أن 
الرقابة الجمركية، وتسهيلاً لعمليات التجارة بتطبيق تقنية تسيير المخاطر كوسيلة لعقلنة 

 .الخارجية
 التي يجب فيها و، حيث أن تعيين عملية الرقابة يجب أن ترتكز على تحليل المخاطر

 : الاعتماد على عدد من المخاطر و هي
 .الحظردرجة التقييد أو  
 ).البضائع المرتفعة الرسم( الجباية  
 .درجة الحساسية للغش 
 .).مستورد، موردو مصرح لدى الجمارك( بالمتعاملالسوابق الخاصة  
 .أصل البضائع و مصدرها 

هذا الإجراء يسمح للمستفيد من التمكن مباشرة  : شروط اعتماد المسار الأخضر*
 أما فحص الوثائق المتعلقة بالبضائع ،من تملك بضائعه بعد إيداع التصريح المفصل

للمتعاملين  يخصص هذا الإجراء (à posteriori( فيكون بصفة بعدية أو لاحقة 
 (الاقتصاديين الذين يستوفون بعض الشروط، و هو مؤسس على معايير للانتقاء 

critères de sélection ( معدة من طرف الجمارك اعتمادا على تقنية تسيير
 .المخاطر
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 يسمح لإدارة الجمارك الاستعمال الجيد للوسائل و الموارد البشرية و هذا الإجراء
لمتعاملين الاقتصاديين بأكثر مرونة و سرعة و ملائمة في الإجراءات يسمح ل

 .الجمركية
    حيث و كما سلفنا الذكر فإن اتفاقية كيوطو المعدلة و التي تضمنت بعض 
المقاييس المتعلقة بالمراقبة الجمركية، تقترح بالاعتماد على تقنية تسيير المخاطر 

حقيق السهولة المطلوبة في العمليات التجارة كوسيلة لعقلنة المراقبة الجمركية مع ت
 . الخارجية

حيث للاستفادة من هذا الإجراء يجب تحقيق على الأقل ثلاثة شروط متعلقة بالتمتع 
 crédit :باعتماد الرفع و مسك محاسبة فعلية و كذا السيرة الجبائية

d’enlèvement, la comptabilité au réel et la moralité fiscale . 
 و هذا من أجل ضمان تسديد الحقوق و الرسوم المستحقة، وكذا التمكن من   

 .المراقبة البعدية لعدم إمكانية المراقبة قبل رفع البضائع
غش يرفع من مخاطر، ) Antécédents(   أما عن السيرة الجبائية، فوجود سوابق

مستثناة من و بذلك لا تمنح هذا الإجراء فهو معيار وفائي، و نجد بعض البضائع ال
هذا الإجراء، كتلك الحساسة بغش، و البضائع المستفيدة من الإعفاء و البضائع 

 .الخاضعة لشكليات خاصة
    و يمكن أن تقوم بإخضاع العمليات التي من المفروض أن تستفيد من هذا  

الإجراء التي تفحص فجائيا، حيث يمكن اعتبار المسار الأخضر بالنسبة 
 . ة التسهيلات الجمركية الموجودة حاليا في شقها الإجرائيللمستفيدين منه خلاص

 2000/300حيث تم التطبيق القانوني لهذا التسهيل و هذا عن طريق المقرر رقم 
 الصادرة عن المدير العام 400، وكذلك المذكرة رقم 2000 فيفري 13المؤرخ في 

هذا التسهيل للجمارك، حيث يشير إلى أن برنامج عمل الجمارك فينا يخص تطبيق 
 .الجمركية من التصريحات %50 لابد من بلوغ معدل 2003لسنة 

   
 .التسهيلات الجمركية في التشريع الجزائري إدخال :الثاني المبحث      
 إطار الجمركي، في تطور مستمر، و في أن القانون الوضعي الجزائري    

 في المجال التشريعي يتجسد  الجزائرية، حيثالإدارة الجديدة التي تقوم بها الإصلاحات
هو في طور التعديل،  و الذي 1998 عن قانون الجمارك لسنة الإعلانمن خلال ذلك 

 .تدريجيةو كذلك مجموعة النصوص المطبقة له و التي يتم العمل بها بصفة 
 اتفاقية كيوطو تم تطبيقها من خلال قراءتنا لقانون الجمارك حيث و في أحكام إذن   

 في أو التحرير بالنسبة للمادة هي نفسها موجود في قاعدة صيغة أننجد  الأحيانبعض 
 .الاتفاقيةممارسة موصى بها موجودة في 
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 .(7)المعدلةللاتفاقية .تطبيق التسهيلات المتضمنة في الملحق العام: الأول المطلب 
، 1999نة         لقد جاء الملحق العام و الذي يعتبر أحد هياكل الاتفاقية المعدلة في س

 .بمجموعة من التسهيلات
 و،  الجمركيةالأنظمة المطبقة على كافة الأحكام حيث يعتبر الملحق العام مجموعة من 

تم تعديل الملحق العام حسب .  في هذه الاتفاقيةإليها الجمركية المشار الإجراءات
 يقه،تطبمبادئ عامة حول :  عشر فصول تضمنت المجالات التاليةإلىالتعديل الجديد 

، الضمان و الأخرى الجمركية الإجراءات، التخليص و تعاريف تساعد على تطبيقه
الرقابة الجمركية، استخدام التكنولوجيا المعلومات، العلاقة بين الجمارك و الغير، ثم 

بما فيه من معلومات و قرارات ذات طابع عام و خاص و ( العلام الخاص بالجمارك
 المنازعاتي نجد الاستئناف في بالشقفي الجانب المتعلق ، غما )أحكامكذالك قرارات و 
 .المسائل الجمركية

 
 .الأخرى الجمركية الإجراءات التخليص و :الأولالفرع 

 و تحصيل الحقوق و حساب، عملية الجمركة التي تخضع لها الجمارك هي عملية إن 
ة لابد من وجود الرسوم الجمركية عليها، و كذلك طرق دفعها، حيث لكي تتم هذه العملي

بأن يقدم تصريح  القانون تعترف فقط بالمصرح أنمكاتب جمركية مختصة، و نجد 
 المصدرة، هذا التصريح ينظمه القانون، و كذلك أوخاص بالبضائع المستوردة 

 الصادرة عن المدير العام للجمارك سواء كان ذلك في جانب القراراتمجموعة من 
ل به، و كذلك عملية فحصه و الفحص المادي  طريقة العمأو المضمون أوالشكل 

 . رفع اليد عنها، و معالجة المنازعات المرفوعة في ذلك المجالالأخيرللبضائع، ثم في 
 من الفصل الثاني المتعلق 02 حسب الفقرة :  المكاتب الجمركية المختصة )1

بالتعاريف التي غايتها تطبيق ملاحق اتفاقية كيوطو المعدلة، فان مكتب 
 بالإجراءاتالمختصة بالقيام  الجمركية الإداريةرك يعتبر الوحدة الجما

 المعتمدة من قبل السلطات الأخرى الأماكنالجمركية، و كذلك المنشأت و 
 .المختصة

 أن، نجد لبهذا المجا الاتفاقية المتعلقة  المتضمنة فيالأحكام   حيث و حسب 
، و مواقع هذه اصالاختصالتسهيلات الممنوحة في هذا المجال هي تحديد 

 لمتطلبات إلىالمكاتب و ساعات عملها، وكل هذا يتم تحديده بالنظر للاستجابة 
 .القطاع التجاري

 من 34الى 31 دخلال الموا و خاصة من الأحكاملقدتم التكفل القانوني لهذه 
قانون الجمارك خاصة منها المتعلقة بحالات إتمام عمليات الجمركة خارج 

 الممارسة الأماكنو كذلك ساعات فتح هذه المكاتب، و خارج المكاتب الجمركية 
 .العادية للخدمة، و يكون ذلك من خلال طلب من المصرح

                                                                                                                                              
 .أنظر الملحق الخاص بتطبيق أحكام الاتفاقية في القانون الجزائري  (7)
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 في مجال التعاون الجمركي بين المكاتب المتقابلة على مستوى الحدود، فإن لكن
ا المجال 1القانون الداخلي لم ينظمه، و نجد من خلال الممارسات الميدانية أن ه

 .ا، وخاصة على مستوى الحدود المغربيةضيق جد
ا المجال في \تمثلت التسهيلات في ه:  القانونية المتعلقة بالمصرحالأحكام )2

 الاتفاقية قد أحالت على أنالتحديد الدقيق لصفة المصرح، وخاصة و 
 الذين يحق لهم العمل كمصرحين، بالأشخاصالتشريعات الداخلية فيما يتعلق 

المصرح هو الشخص الذي يقوم بإعداد : لهؤلاءو هذا مع إعطاء تعريف 
 . التصريحباسمه الذي يعد أوالتصريح بالبضائع 

ح، نجد /05    إذن بمقارنة هذا التعريف مع ما هو وارد في قانون الجمارك في المادة
 .المذكورة في الاتفاقية بالتعارف يأخذ أم الأخيرأن هذا 

ؤولية هؤلاء و حقوقهم، فنجد أن القانون  التي تخص مسبالأحكام فيما يتعلق لكن    
 و306، 84 و كذلك المواد 79 (8)مكرر78الداخلي يتكفل بهذا المجال من خلال المواد 

 الصادر عن المدير العام للجمارك و المؤرخ في 08، و المقرر رقم 307
 . 84 المتضمن تطبيق المادة 03/02/1999

تي تكون موضوع لتصريح بها من  الفحص البضائع الحقوق تتمثل في حق أنحيث 
أخذ العينات منها، أما عن مسؤوليتهم فتتمثل أساسا في مدى دقة  طرفه و كذلك حق

 .يقوم بتقديمها و المتعلقة بالتعرف على البضائعالبيانات التي 
إن التصريح يتم تحديد شكله و : شكل و محتوى التصريح بالبضائع )3

التسهيلات التي تتضمنها  أن، حيث  الجماركإدارةمضمونه من طرف 
 الجمركة عن إجراءات,  التخليص أاستعمالالاتفاقية في هذا المجال هو 

 كذلك ظروف و حالات إيداع التصريح و، الآلي النظام استعمالطريق 
 .المسبق

 86و82 قد تجسدت قانونيا عن طريق قراءتنا لأحكام المواد الأحكام     نجد أن هذه   
 و المؤرخ في 09 عن المدير العام للجمارك رقم و كذلك المقرر الصادر

، و خاصة تلك الأحكام المتعلقة بالجمركة عن طريق الإعلام الآلي، 03/02/1999
 ).SIGAD(ونجد في الجزائر نظام الإعلام الآلي للتسيير الآلي للجمارك

 آجالا محددة كيوطو لقد حددت اتفاقية :تقديم و تسجيل و تدقيق التصريح )4
تصريح المفصل، و بالتالي التسهيل المتضمن من خلال قراءتنا لإيداع ال

 تكون كافية ليتمكن الآجال الاتفاقية المتعلقة بذلك نجد أن هذه لأحكام
 و   المصرح من إكمال تصريح البضاعة و الحصول على الوثائق اللازمة،

 الأسباب تبرر و توضح أن الجمارك يجب أنكذلك هناك قاعدة تنص على 
 . للتصريحعدم تسجيلهافي حالة للمصرح 

                                                                                                                                              
، و المحدد لشروط ممارسة الوآيل المعتمد لدى 1999 أوت 16 المؤرخ في 99/197 المرسوم التنفيذي رقم  (8)

 ). مكرر78المادة ( الجمارك و آيفياتها 
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 .الجمارك من قانون 89 إلى 87 من: نجدها متضمنة في الموادالأحكامهذه 
 المتضمنة في الملحق العام و المتعلقة بتعديل التصريح، حيث نجد الأحكامفيما يخص 

 للتصاريح المقدمة مسبقا، و إلا  التعديل إمكانية من قانون الجمارك، تمنح89 المادة إن
 هذا الحكم لا يطابق ماهو متضمن في الاتفاقية التي تمنح إمكانية التعديل أنلتالي نجد با

 .(9)عالمعطى للبضائحتى ما يتعلق بتغيير النظام الجمركي 
 إن التسهيلات المتضمنة في مجال :إجراءات خاصة للأشخاص المعتمدين )5

 إلامنح  الجمركة في المحل، لا تإجراءاترفع اليد عن البضاعة، و كذلك 
 بالإجراءاتتقييدها لعدد معين من المؤسسات التي أثبتت في المجال العملي 

 شركة :المثال الجمارك في هذا الصدد، نذكر على سبيل إدارةالتي تفرضها 
 ... الخطوط الجوية الجزائريةسونلغاز،سونطراك، 

 إن التسهيلات المتعلقة في هذا المجال تتمثل في المد :فحص البضاعة )6
 أن تكون معقولة، و أن الأخيرةزمة لفص البضاعة، حيث لابد على هذه اللا

 يكون بأسرع وقت ممكن كذلك تمنح الاتفاقية بعض أنيجب إجراء الفحص 
التسهيلات، و التي تتمثل في حضور المصرح عملية الفحص، وأخذ العينات 

 . الجماركإدارةمن قبل 
 اللازمة لفص البضاعة، و وقاتلأاالمتعلقة ب) normes(  لقد تم تطبيق القواعد 

 باستعمال في عملية الفحص، حيث أن حضور المصرح يكون وجوبي، و هذا الاولوية
 أما عن التطبيق القانوني لها فنجدها متضمنة في .بالاستدعاءجميع طرق المتعلقة 

من قانون الجمارك وهو قسم كامل متعلق بفص 96الى 94و من المواد91 :المواد
 .البضائع

 اتفاقية كيوطو تنص على عدم فرض عقوبات ضخمة في حالة :خطاءالأ )7
غير مقصودة، لكن هذا المبدأ لا يطبق في قانون  المرتكبة و تكون الأخطاء

 . حسن النيةبمبدأ لا يعترف الأخير هذا أنجمارك الجزائري، حيث ال
  تمنح اتفاقية كيوطو بعض : التناول عنها أو إتلافهاالبضائع،الإفراج عن  )8

التسهيلات في هذا المجال، حيث نجد أن كيفيات الرفع الخاص بالبضائع، 
 .ومدته و ضمانه يكون منصوص عنه في القانون الداخلي

 ’Crédit D(  المتعلقة بكفالة رفع البضائع، أو اعتماد الرفعالأحكام ننجد أ
enlèvement ( مكرر109مطبقة في قانون الجمارك في مادته  )رفع: القسم السادس 

 ).البضائع
 المتعلقة بالتنازل عنها و وضعها قيد نظام الأوقات   أما عن مدة مكوث البضائع، و 

 ،210(10)و المادة 209، 205، 71:  في الموادالإيداع الجمركي فإنه نجدها تضمنتها

                                                                                                                                              
 . النظام الجمرآي للبضائع المصرح بها، نجدها متضمنة في القانون الجمرآي الفرنسين الأحكام المتعلقة بتغييرإ .(9)

 و 16/08/1999 المؤرخ في 99/196 عن طريق المرسوم التنفيذي رقم CDA من 210آيفيات تطبيق المادة   (10)
 .المتعلق بكيفيات بيع البضائع رهن الإيداع الجمرآي
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ونجد أ، قانون الجمارك الجزائري جاء في مجال الضمان و الكفالات بمفهوم جديد لم 
 Crédit( كيوطو المعدلة، و هو الاعتماد الإداري يرد في اتفاقية 

Administratif( العمومية و الهيئات العمومية و الإدارات، حيث يتم إعفاء 
 . سند الكفالةاكتتاب من الإدارية و المؤسسات العمومية الإقليمية الجماعات

 Les droits et taxes et leurs garanties  .ضمانها و  الحقوق و الرسوم:الثانيالفرع 
 إن التسهيلات الجمركية في هذا المجال تتمثل في كيفية حساب الحقوق والرسوم، و  

طبق هذه الأحكام في مختلف مواده،  حيث أن القانون الجمركي ردها، و دفعها،كيفية 
فنجد أ، القسم الخامس منه يتعلق بحساب الحقوق و الرسوم، حيث أن الاتفاقية المعدلة 

 الفترة الزمنية التي من دفعها،فيما يخص ظروف يعات الوطنية أحالت على التشر
خلالها يتم التخمين، وتحديد نسبها و طرق الدفع و التحصيل، و الفوائد الناتجة عن 

 .التأخير في الدفع
 المؤجل للحقوق و الرسوم، فنجد أن قانون الجمارك الدفع    أما فيما يخص إمكانية 

إعادة مكرر، و قد تضمن كذلك موضوع 109و 105:تضمن أحكام عن ذلك في المواد
 في المادة ك، وذلDraw Back:الحقوق و الرسوم، أو ما يسمى بنظام ال) رد(دفع 
، 23/02/1999 المؤرخ في 07 وزير المالية رفمالصادر عنمكرر و القرار 106

 .واقع تطبيقه في القانون و التنظيم و لكن لم يطبق في الالنظام تمهذا حيث نلاحظ أن 
  أما فيما يخص ضمان تلك الحقوق و الرسوم فإنه يعتبر تسهيلا من تسهيلات الدفع أو 

مكرر و المادة 109و 109المواد تطبيق هذا التسهيل من خلال رفع البضائع و قد تم 
المطبق لها الصادر عن المدير العام للجمارك 11و كذلك القرار رقم 119والمادة 110

 الكفالة الجمركية لم تجمع في قسم واحد، بل أحكاميث أ، ، ح03/02/1999بتاريخ 
      .نجدها متفرقة بين مختلف الأحكام المتضمنة في قانون الجمارك

 اتفاقية جاءت : تكنولوجيا المعلوماتاستخدامالمراقبة الجمركية و : الفرع الثالث
مركية و هي  بإدراج تقنيات جديدة في مجال المراقبة الج1999كيوطو المعدلة لسنة 

و قد تجسد هذا النظام ) technique de gestion des risques( تسيير المخاطر تقنية
 منه و كذلك و تطبيقاً لها صدور 92في القانون الجمركي الجزائري عن طريق المادة 

 و الأخضر الجمركية و تطبيق المسار ة المتضمن عقلانة الرقاب00/300القرار رقم 
 الجمركة عن طريق نظام إجراءاتفي ، حيث يتم ذلك 2000 فيفري 13المؤرخ في 

 المتضمنة الجمركة 82لى للجمار، وهذا عن طريق المادة  للتسيير الاالآلي الأعلام
 .03/03/1999 المؤرخ في 09بواسطته و كذلك المقرر رقم 

    حيث أكدت الاتفاقية في الكثير من قواعدها و خاصة القواعد الانتقالية، الاستعمال
وسائل (  و كذلك وسائل التجارة الالكترونية الحاسوب،و الأوسع لتكنولوجيا الأعظم 

 ).التصديق الالكترونية
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 إن التسهيل : المعلومات و القرارات و الاستئناف في المسائل الجمركية:الرابعالفرع 
في هذا المجال هو إتاحة الجمارك لأنواع مختلفة من المعلومات، سواء كانت ذات 

 وكذلك حق الاستئناف المعترف به للمتعاملين الاقتصاديين و خاص،بع عام أو طا
أصحاب العلاقة في القرارات الصادرة عنها حيث يتم الاستئناف على مستوى ثلاث 

و ) على مستوى الإدارة نفسها ن ثم لجنة أدارية مستقلة ثم السلطة القضائية ( درجات 
و بالتالي 257و 254، 99 ،98، 13، 07: موادلقد تم تطبيق هذه الأحكام عن طريق ال

 .وطو إمكانية الحوار بين الجمارك و المتعاملين الاقتصاديينيمنحت اتفاقية ك
     

 .جمركي التسهيلات المتعلقة بكل نظام :الثانيالمطلب           
 المطبقة على واحد أو أكثر من الأحكامإن الملاحق الخاصة تعني مجموعة من    

 كل أن حيث نجد، 1999 الجمركية المشار إليها في الاتفاقية المعدلة لسنة الانظمة
 من التوجيهات الخاصة، و التي تعني مجموعة مجموعةملحق من الملاحق ترفق به 

الشروحات الخاصة بأحكام الملاحق الخاصة و الفصول التي تتضمنها، و التي تبين 
اعها عند تطبيق القواعد و الممارسات بعضا من أساليب العمل الممكنة و التي يجب إتب

 الموصى بها الأمثلةالموصى بها، و بشكل خاص وصف الممارسات الموصى و 
 .الخاصة بتسهيلات أكبر

 .عينم كل واحد منها يختص بنظام جمركي 10     حيث أن الملاحق الخاصة عددها 
 .الجمركية الانظمة الاقتصادية :الأولالفرع  

 )Transit.( لتسهيلات المتعلقة بنظام تنقل البضائع ا:الأولى   الفقرة 
  يعرف نظام العبور بذلك النظام الذي يتم من خلاله نقل البضائع تحت مراقبة 

 أو ،destination مكتب جمركي المقصد إلىالجمارك من مكتب جمركي للمغادرة 
 .E1مكتب الوصول و قد تضمنه الملحق 

 المتعلقة بهذا النظام في المواد الأحكام ئري طبقالجزاحيث نجد أن قانون الجمارك    
 المؤرخ في 23 و كذلك القرار الوزاري رقم 128و المادة 127، 126و 125
، و الصادر عن 03/02/1999 المؤرخ في20 و كذلك المقرر رقم 23/02/1999

نقل المدير العام للجمارك، حيث أن الاتفاقية المعدلة لم تأخذ بعين الاعتبار إذا كان ال
 على النقل اعتمادا أو البحر أو الجو، أما قانون الجمارك فقد عرفه رهذا عن طريق الب

 .البري و الجوي فقط
 المجال، اتفاقيات أخرى في هذا إلى المتعلقة بإنظمام الأحكام    نجد أن الجزائر طبقت 

 .1975 لسنة TIR اتفاقية إلىحيث أنها إنظمت 
 كتسيير الأحكامطبيقاته لم تأخذ بعين الاعتبار بعض    و نجد أن قانون الجمارك و ت

 .الجمركية بالأحكامالمخاطر في هذا النظام كذلك مظاف الفصل المتعلق 
 75فنجد أن المادة ) Transbordement( و المتعلق بالمسافنة E2   أما عن الملحق 
و ما عدا ا،  فيهالبضائع يتم وضع أن الجمركية التي يمكن بالأنظمةمكرر و التي تذكر 



 .  التطبيق القانوني للتسهيلات الجمركية في إطار اتفاقية كيوطو: الفصل الثاني

 26

 أو في الجمارك،ذلك فلا نجد أحكام لتطبيق هذا النظام سواء كان ذلك في قانون 
 .مقررات أو مراسيم تنفيذية

 Transport des: "   أما عن تنقل البضائع على طول الساحل أو ما يسمى
marchandises par cabotage " و 124 به قانون الجمارك في المادة اختصفقد 

  .لها المطبق 03/02/1999 المؤرخ في 07 رقم كذلك المقرر
 الراية الوطنية، و تالبواخر ذا استعمال فرضت الإطارحيث أن الجزائر في هذا 

إجراء قد يعرقل من التسهيلات المتضمنة في هذا النظام، وكذلك لم تنص اتفاقية كيوطو 
 .E3المعدلة على ذلك و التي تضمنته في الملحق 

 .المتعلقة بنظام تخزين البضائع  التسهيلات:الثانية الفقرة    
، حيث أن نظام التخزين أو ما D تضمنت اتفاقية كيوطو هذه التسهيلات في الملحق    

 حيث أن هذا النظام له طابع تسهيل بأشكالها،يعرف بنظام المستودعات الجمركية 
ة من المواد  كمية كبيرالتي تستورد الاقتصاديين خاصة للشركات ن للمتعاملياقتصادي

 .الإنتاجيمن أجل نشاطها 
 إلى 129   لقد تضمن قانون الجمارك قسم خاص بالمستودعات الجمركية من المواد

 الصادرين عن المدير العام للجمارك بتاريخ 05و 05 و كذلك المقررين رقم 159
03/02/1999.  

ركية، لم    حيث نلاحظ أن المشرع الجزائري جاء بنوع جديد من المستودعات الجم
 عبارة عن مزيج الأخيريتم ذكرها في الاتفاقية المعدلة، و هو المستودع الصناعي، هذا 

 .(11)الصنعبين نظام التخزين و تحسين 
 المنصوص عنها في اتفاقية كيوطو و قد خالفها قانون الأحكام  هناك بعض     

 المستودعات  خاصة ما يتعلق منها بنقل الملكية، حيث أنها موجودة فيالجمارك،
 وهو عكس ما حاء في الاتفاقية الخاصة، و تمنع في المستودعات العمومية،الجمركية 

 . لا تمييز بين النوعينالمعدلة التي
 بإيداع الكفالة الجمركية، حيث أن الاتفاقية لا تنص على كفالة تتعلق   و كذلك أحكام 

نون الجمارك يفرض إيداع البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع الجمركي، بينما قا
 . تلك المخازن و الأماكنباعتماد أين تكون متضمنة في الملف الخص الكفالة،هذه 
، فإن الهدف منها هو D2 فيما يخص المناطق الحرة و المتضمنة في الملحق أما     

 الجمركي، و بالتالي الإقليم، حيث أنها تعتبر خارج اجتماعيا و اقتصادياتطوير المنطقة 
 من 02 هذا النظام منصوص عنه في المادة الاستراد، تخضع للحقوق والرسوم عند لا

 اتفاقية كيوطو المعدلة في أحكامري، لكن رغم هذا فإن تطبيق ئقانون الجمارك الجزا
 بالتالي لابد من البحث عن تطبيقها خاصة ما يتعلق بكيفية بعيد،هذا المجال يبقى 

 .بهاتها و جميع العمليات المسموح إنشائها، و إدخال البضائع و كفال
 

                                                                                                                                              
(11) Djebara (A.C).la réforme du code des douanes.2001/2002.    
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 ).Perfectionnement(التسهيلات المتعلقة بنظام التصنيع :  الفقرة الثالثة  

، و هذا بأنواعه سواء كان تصنيع داخلي Fهذا النظام متضمن في الملحق
)Perfectionnement Actif( و المتضمن في الملحق ،F1 حيث أن التسهيلات ،

 الجمركي مع وقف الإقليم إلى محددة هو إحضار بضائع لإطاراالمتضمنة في هذا 
 و كذلك 185 إلى 182 و عن طريق المواد من الاستراد، و الحقوق عند مالرسو

، فقد تم 03/02/1999 بتاريخ 16 العام للجمارك رقم رعن المديالمقرر الصادر 
 فالاتفاقية جمركي،الالنظام  المتعلقة بإنهاء الأحكام تلك عدا ما الأحكامتطبيق تلك 

المعدلة تنص على نوعين و هما إما التصدير أو نظام جمركي أخر، و هي الصياغة 
 . و المتعلقة بهذا النظام185التي لم ينص عليها في المادة 

 Perfectionnement( المتعلق بنظام التصنيع الخارجي F2    و هناك كذلك الملحق 
passif (ع تم معالجتها أو ئ البضا الاسترادادةحيث يتمثل التسهيل من خلال إع

و الرسوم عند   الكلي أو الجزئي من الحقوقالإعفاءإصلاحها في الخارج، وهذا مع 
 . المتعلقة بهاالإجراءات، و كذلك مجموعة دستراالإ

 و 195و كذلك المادة ) ب( الفقرة 193    تم تطبيق أحكام هذا النظام من خلال المادة 
 . المتضمن تطبيق هاتين المادتين03/02/1999 المؤرخ في 13هذا مع المقرر رقم 

 الكفالة في باكتتاب كيوطو المعدلة خاصة تلك المتعلقة اتفاقية حيث أن بعض أحكام 
 ، لكن نجد أن المقرر رقم اكتتابهاغير مطبقة ، و نجد أن الاتفاقية تعفي من هذا النظام 

 . يفرض هذه الكفالة13
  .الأخرىة الجمركية الانظم:  الثاني الفرع

 إلىو في هذا الصدد هناك مجموعة من الانظمة تضمنتها اتفاقية كيوطو ، بالإضافة 
النظام الخاص بالمنازعات و :  بنوعين هماالأمر، يتعلق الأولتلك المذكورة في القسم 

 المطبقة على المسافرين و كذلك الإجراءات الخاصة و التي تتضمن الإجراءاتكذلك 
 . الخاصة بالإغاثةالإرساليات الطرود البريدية، وتلك المتعلقة بالمؤن و على حركة

 .التسهيلات المتعلقة بحركة المسافرين: 01الفقرة 
 لجنسيتهم، اعتبارنجد أن التسهيلات المتعلقة بحركة المسافرين تتم تطبيقها دون أي     

 الإجراءات أداء حيث تقدم الجمارك تعيين المكاتب الجمركية التي تتم من خلالها
و ساعات الدوام آخذة بعين مواقعها و صلاحياتها و أيام  المتعلقة بالمسافرين، وتحديد

 .الاعتبار الموقع الجغرافي و الحركة المستمرة لهم
 المتعلقة بنظام المسارب المزدوج، والذي الأحكام قانون الجمارك لم يتضمن إننجد 

 للمسافرين الحاصلين لبضاعة لا يتضمن مسارب تعرف برموز خضراء، يستخدم
تتجاوز قيمتها أو كميتها البضاعة المعفاة، و ليست عرضة لقيود أو خطر عند 

 . معرف برموز حمراء لبقية المسافرينالأخرالاستراد، و المسرب 
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 الشخصية الأمتعة و الأشياء في مواده المتعلقة بإستراد الجمارك   حيث نجد أن قانون 
 مكررو 199، 198و 197: المسافرين، خاصة في الموادو تصديرها من طرف 

 المطبق لها ، و المقررين رقم 99/18و المرسوم التنفيذي رقم 202و 201المادتين
 . على الترتيب1999 جانفي 30 و 1999 سبتمبر 21 المؤرخين في 17و 11

   حيث و من خلال هذا التطبيق القانوني نجد أن التشريع الوطني قد أخد بعين 
 المتعلقة بهذا لنظام خاصة ما يتعلق منها بمجال التطبيق و دخول الأحكاملاعتبار أهم ا

 . إعادة تصديرها الخاصة بالمسافرين و كذلك أحكام الأدوات الشخصية و الأمتعة
 من المقرر رقم 05 المتعلقة بالضمان ، فالمادة الأحكام قد طبقت التنظيمات  حيث أن 

ص على أن الأمتعة المستوردة تكون موضوع لتصريح   تن197 المطبق للمادة 17
 la:و هي ما تسمى بالكفالة الاعتبارية ( مبسط مع تعهد بسيط معفى من الكفالة

caution morale.( 
 المعلومات المتعلقة بالتسهيلات جميع   و تنص اتفاقية كيوطو أنه على الجمارك توفير 

 .سمية للبلد و بكل لغة أخرى يعتبر مفيدةالجمركية المطبقة على المسافرين باللغات الر
 .التسهيلات المطبقة في مجال الحركة البريدية: 02 الفقرة 

، أحكام تتعلق بالمراقبة الجمركية 49   لقد تضمن قانون الجمارك الجمركي في مادته 
للطرود البريدية، حيث أحالت هذه المادة على أحكام  قانون البريد و المواصلات في 

 .ملية هذه الع
، فإن الجزائر لم تصادق على الملحق 1973  حيث أن في اتفاقية كيوطو السابقة لسنة 

F4المتعلق بالإجراءات الجمركية المطبقة على الحركة البريدية      .       
 غلة و بذلك فإن الجزائر تبقى بعيدة عن التسهيلات المتضمنة في هذا المجال، ومنها

ل بنماذج  التصريح الخاصة بالإرساليات البريدية حسب ما سبيل المثال تطبيق و العم
، حيث أن المعلومات CN23و CN22: تعرفها أحكام الاتحاد البريدي الدولي و هي

  .  المدونة على هذه النماذج تكون كافية للأغراض الجمركية
قة  المتعل10 من فانون الجمارك الجزائري قد طبقت القاعدة رقم 49لكن في المادة     

أي الطرود (  البريدية العابرة للإجراءات الجمركية الإرسالياتبعدم إخضاع 
 ). الموضوعة رهن نظام العبور الدولي

 .قواعد المنشأالتموين و : 03الفقرة 
، فنجد أن الأحكام المتعلقة )Avitaillement(فيما يخص الاحكام المتعلقة بالتموين 
الجمارك الجزائري خاصة تلك القواعد المتعلقة بهذا النظام تم تطبيقها من طرف قانون 

 الى 215من الرسوم و الحقوق عند الإستراد و هذا عن طريق المواد من بإعفاء 
 : ، لكن لم تطبق القواعد التالية219

عدم أخذ بعين الاعتبار جنسية و تسجيل السفينة، حيث أن قانون الجمارك  
 .ن هذا النظامبفرض أن تكون السفينة جزائرية حتى تستفيد م
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عدم ذكر القطارات و التي ذكرتها الاتفاقية في نظام المؤن التي توجد على  
متن السفن، الطائرات و القطارات عند وصولها، حيث نحد أن قانون 

 .الجمارك ذكرفقط السفن و الطائرات التي تقوم برحلات دولية
 
 .لمسجلة في التكفل بها و النقائص االتسهيلات، الفرص التي تتيحها :الثالث المبحث 

 مالي، و أخرى ذات طابع إجرائية، تسهيلات إلى يمكن تقسيم التسهيلات الجمركية  
 الالتزامات المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين خاصة ما يتعلق بإتمام إلىفبالنظر 

، تتجسد )Des Qualités( القانونية، تأتي هذه التسهيلات لتمنح بعض المزاياالإجراءات
في تسريع عملية الجمركة، وتبسيطها و تنسيقها و تكييفها مع المتطلبات الجديدة 

 .  الحردللاقتصا
 La(، تعليق الإعفاءات  حيث أن التسهيلات المتعلقة بالجانب المالي، فإنها تتلخص في 

suspension( لكن هذه التسهيلات، ورغم الفاعلية التفاضلية،، تأخير الدفع، معاملة 
حالت ر منها إلا أن الواقع الممارساتي، و الناتج عن مجموعة من الصعوبات التي تنتظ

  .دون التطبيق الكامل و تحقيق دور هذه التسهيلات
 
 . الايجابية للتسهيلات الجمركيةالآثار :الأولالمطلب   
 الايجابية للتسهيلات الجمركية، حيث نجد تلك المتعلقة الآثارنجد هناك نوعين من   

 . بالشق أو ذات الطابع الماليالمتعلقة، و تلك الإجرائيةت بالتسهيلا
 . مزايا إجراءات الجمركة:الأول الفرع   

 . La souplesse المرونة :ىالأول الفقرة
 الإجراءات من أجل إضفاء المرونة على تاعتمد و إدارية قانونية عدة إجراءات    

 أو عند التصريح البضائع، نتظاراالجمركية في مختلف مراحلها، سواء ما تعلق بحالة 
 . عملية الفحصأثناءبها و حتى 

 من إجراءات ما قبل الجمركة،أو ءالاستيفا بعد : البضائعانتظارأثناء  )1
 الإحضار ، التقديم و الوضع لدى الجمارك:  المسبقة لعملية الجمركةالإجراءات

)conduite, présentation et mise en douane( الناقل ، و التي يقوم بها
عادة ، فإن وضع البضائع تحت نظام جمركي معين يمكن أن لا يحدث مباشرة، 

، و من أجل ضمان أداء الجمارك انتظارلذلك فإن البضائع تبقى في حالة 
لدورها في المراقبة و حماية حقوق الخزينة، و و تمكينا للمستعمل من أخذ 

اءات تأتي في هذا الوقت الكافي و حماية حقوقه في البضاعة، فإن عد إجر
 :الإطار

 ).MADT:( المؤقتالإيداعمخازن و مساحات   
 مكتب إلى موضوع تصريح مفصل فور وصولها البضاعة   حيث عندما لا تكون 

 المؤقت من أجل المكوث الإيداع و مساحات مخازنالجمارك، فإنه يجوز تفريغها في   
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أن وضع  حيث ،(12)المفصلح  إيداع التصريانتظارفيها، تحت المراقبة الجمركية في 
 البضاعة،نوع (  المؤقت يخضع لعدة معايير الإيداعالبضائع في مخزن أو مساحة 

 ). كيفية تغليفها و الحقوق و الرسوم المستحقة عليهاحجمها،
 قد فتح للقطاع الخاص بعد أن كان محتكرا، و هذا مع MADTإن مجال إنشاء     

، و التي تخضع حاليا للنظام )Les ports secs  ((13)إمكانية إنشاء الموانئ الجافة 
 المؤقت خاصة من طرف شركات النقل و الإيداعالقانوني المتعلق بمخازن و مساحات 

 الموجود على الضغط، حيث أنها تسمح بتفادي )Consignataire(عن طريق وكلائها 
 من جمركة مستوى الموانئ و المطارات و المعابر الحدودية، و كذا تمكين الزبائن

 بوجود إمكانية توفر مكتب جمركي فيها في حالة توفر النشاط التجاري فعالة،سريعة و 
 .الكافي

 ).le régime de depot de douane( المؤقت الإيداعنظام  
 البضائع :تلقائيا، توضع MADT يوم من وضع البضائع في 21 آجل انقضاءعند    

 حيث يقصد به تخزين البضائع في ركي،الجم الإيداعالتي لم يصرح بها في نظام 
 الشروط بفيها حس تتصرف انقضاءها عند محددةمحلات تعينها الجمارك لمدة 

 .(14)قانوناالمحددة 
   حيث أن البضائع المصرح بها بالتفصيل و لم يحضر الذي صرح بها، أو تلك التي 

إنها توضع  يم من الحصول على رخصة رفع اليد، ف15لم ترفع بعد الفحص في آجل 
 التخزينفي عملية ) L’entrepôt( الذي يحقق مزايا نظام المستودع الإيداعفي نظام 
 . اشهر04ذلك لمدة 

التصريح  الجمارك من قانون 75تلزم المادة : فيما يتعلق بالتصريح المفصل )2
 أو التي أعيد للتصدير، المعدة وإسترادها، أبالبضائع المستوردة، أو التي أعيد 

تصريحا مفصلا، و في هذا المجال نجد مجموعة من التسهيلات  تصديرها،
 :تمنح للمتعاملين الاقتصاديين و هي

 لقد أوجدت اتفاقية كيوطو ):déclaration anticipée(التصريح المسبق 
 لمبدأ التصريح بعد وصول البضائع استثناءالمعدلة و كذلك قانون الجمارك 

 الجمركة، سرعة لعملية مرونة و  أكثرلإضفاء الجمركي، وهذا الإقليم إلى
 إلىوجعل القانون هذا التصريح المسبق بدون أثر قانوني، بحيث يمكن تعدليه 

 .البضائعغاية وصول 
تلك البضائع الخطيرة أو القابلة للتلف أو الموازية أو الإجراء حيث يستفيد من هذا      

كي، وعلى المصرح أن يكمل جمرل االإقليم إلىالمتجانسة و التي برر إرسالها المباشر 
 . أيام من وصول البضائع08و البيانات الناقصة في آجل تصريحه 

                                                                                                                                              
 . من قانون الجمارك الجزائري66المادة   (12)
 .2003 جاء مفهوم الموانئ الجافة عن طريق قانون المالية لسنة  (13)
 .  من قانون الجمارك الجزائري203 حسب المادة   .  (14)
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و حسب  يجوز للمصرح ):déclaration provisoire(التصريح المؤقت  
الشروط و الكيفيان التي تحددها إدارة الجمارك و لأسباب تراها معقولة عندما 

لا يتسنى له تقديم الوثائق لا تتوفر لديه المعلومات لتحرير التصريح، أو 
المطلوبة لدعم التصريح على الفور، أن يودع تصريحا غير كاملا يدعى 
التصريح المؤقت، بعدما يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة، أو استكمال هذا 

 .التصريح في الآجال المحددة من طرف إدارة الجمارك
مصرح  فعندما لا تتوفر عند ال:(Permis d’examinerرخصة الفحص 

 التصريح الجمركي، يرخص له أن يفحص لإعدادجميع المعطيات اللازمة 
 يأخذ العينات منها، وفي هذه الحالة يجب قبل و التصريح،البضائع قبل 

رخصة " الشروع في أي فتح للطرود تقديم ترخيص للإطلاع يسمى
 (15)."الفحص

 يتفادى يجعلهو هذا ما حيث يمٍٍِِّكن هذاالاجراء من المعرفة الدقيقة للبضائع،    
 الممكنة في التصريح و يمكنه أيضا من معاينة توافق البضاعة مع الأخطاء
 .الطلبية

 يكون ذلك على مستوي المكاتب المدعمة بنظام  :(16)الآلي الإعلام استعمال 
 للجمارك، حيث يمكن المصرح من ملئ التصريح الآلي لتسيير الآليالإعلام 

و يقوم ) ، التخزين و التثبيتالإلغاء( عدة خيارات المفصل، و الذي يمنحه 
، النظام بتقديم معلومات حول الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح المفصل

  . للحقوق و الرسوم المستحقةالإليةوكذلك التصفية 
 إن إدماج الإعلام :(Dédouanement à distance(الجمركة عن بعد  

 وأتاح تقديم فعاليتها،كبير على  في النشاط الجمركي كان له أثر الآلي
 بعد، معتبرة للمتعاملين الاقتصاديين، من بينها إجراء الجمركة عن تسهيلات

 مكتب الجمارك يكفي أن يكون المستفيد و من خلال إلىفعوض الانتقال 
 كالتصريح الإجراءات من أجل إتمام بعض SIGADحاسوبه مرتبطا ب

 .   الجمركي
 إدارة إبرام اتفاقية بين المستفيد و إلىلنظام  من هذا االاستفادةتخضع 

الجمارك تحدد فيها جميع الأطر المنظمة، و الضمانات المالية و القانونية 
 سونا لغاز،: متعاملون ذوي قدرة كبيرة منهاللعمليات، وحاليا يستفيد منها 

، الخطوط الجوية الجزائرية، و بعض الوكلاء بالنسبة للتصاريح سون طراك
 ...Nashco ،Gema ،MTA ،AMS ،EMTV: الموجز

 
 

                                                                                                                                              
  .1957 التجارية و التي دخلت حيز التنفيذ في  للعيناتCarnet ECSجاء هذا الإجراء تطبيقا للاتفاقية الجمرآية   (15)
 و المتضمن آيفيات الجمرآة 3/2/99 المؤرخ في 09من قانون الجمارك الجزائري و المقرر رقم 82المادة   (16)
 .SI GADبنظام
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 ).Les opérations de dédouanement(عمليات الفص : الفقرة الثانية
 من صحة التصريح المفصل التأكدالفحص من اجل  بعملية   يقوم أعوان الجمارك     

 .بالتصريح و مطابقتها للبضائع المعنية الإثباتو صحة وسائل 
 استعمال الوسائل الحديثة إلى بالإضافةعدة مميزات    تتميز عملية الفحص هذه ب

  :الأخرىللفحص المادي و كذلك مجموعة من التسهيلات 
 إن :( Le caractéristique de la vérification ( :الفحص مميزات  )1

 الجمارك أعوان بحيث يقوم الاختياري، مميزة لعملية الفحص هو طابعها أول
  ، (17)مفيدا بدا لهم ذلك إذا جزء منها وأ بها كلهابفحص البضائع المصرح 

 Admis pour(  تتوقف عند فحص الوثائق إنفعملية الفحص يمكن 
conforme )، للبضائع مطابق دون فحص مادي لأنه يتم قبول التصريح و. 

حيث ما يميز عملية الفحص هو مبدأ حضور المعني، بحيث                   
ممثلا عنه في هذه العملية حتى و إن تم تعيينه يشترط القانون حضور المصرح و 

من طرف القاضي في حالة الضرورة، و يشترط أيضا حضوره في حالة اخذ 
 .العينات من طرف أعوان الجمارك، و يمكن إن تتم عملية المعاينة في المحل

  :la vérification à domicileالمحل عملية الفحص في  )2
 غير انه يجوزلادارة البضائع،لفحص  العادية الأماكن هي MADT إننجد 

 ترخص بتفتيش إن تراها معقولة لأسباب على طلب من المصرح و الجمارك بناء
 و في كل الحالات يتم نقل بالأمر، المصرح بها في محلات المعني البضائع

 .(18)مسؤوليته الفحص و تداولها على نفقة المصرح و تحت أماكن إلىالبضائع 
في العادة يكون ( ي في هذه الحالة يتم في محل المستفيد  الفحص المادأنحيث 

 .الجمركيةالذي يخضع للرقابة ) المستودع الخاص 
 الجمارك لإدارة يخضع لطلب المصرح و من ثم الأجراء الاستفادة من هذا إن

السلطة التقديرية في منحه بعد توفر ضمانات المراقبة في المحل و كذا ضمانات 
 العملي للمستفيد من تقليص مدة الأجراء حيث يسمح هذا م،الرسودفع الحقوق و 

توقف البضاعة في المعابر الحدودية و كذلك اقتصاد التكاليف اللوجستيكية كما 
 .الضياع أو للمصرح بضمان بضائعه من التلف أيضايسمح 

 يتم حاليا استعمال :)L’utilisation du scanner (السكانير استعمال  )3
 مراقبة أجهزةراقبة الحمولات الكبيرة بالإضافة على  السكانير لمأجهزة

الحمولات الصغيرة، والتي تتعلق باستظهار المخدرات والمتفجرات، ونظرا 
للسرعة التي تتم بها العملية، والفعالية العالية لها فإن مجال الاستفادة الكبير، 
ولكونها تتحقق مرونة في عملية عبور البضائع، فعوض فتح الحاويات و 
تفريغها و إعادة البضائع و فحصها، يتم تمرير الحاوية على الجهاز في مدة لا 

                                                                                                                                              
  من قانون الجمارك92حسب المادة     (17)
 . من قانون الجمارك94حسب المادة   (18)
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لا ينفي أن السكانير وحده غير كاف في عملية  تتجاوز الدقيقة الواحدة، لكن هذا
 بعض العناصر التي يمكن أن إلىالمراقبة، وهذا لأن نتائجه لا يمكن أن تصل 

 .تكون محل للغش
 )la mise en œuvre de circuit vert( الأخضر تطبيق المسار و نجد كذلك 

 . ضمانات الشق المنازعاتي:الثانيالفرع 
مشاكل تبدأ من عدم تمكينه من يواجه المستعمل في علاقته مع إدارة الجمارك      

 .بقمعها غاية المتابعة القضائية إثر معاينة مخالفة تكلف إلىحق قانوني له، 
، و إنما الأيدي    و سنحاول هنا أن نبين أن المستعمل لا يمكنه أن يبقى مكتوف 

يفتح له القانون مجالات للطعن و الاحتكام، ومنافذ تمكنه الخروج منها خاصة فيما 
 . بعض الضمانات التي عليه الاستفادة منهاإلى بالإضافةيتعلق بالجزاءات، 

 . مسؤولية إدارة الجمارك والإداري الطعن :الفقرة الأولى      
 إن الطعن الإداري هو مصطلح ذو طابع قضائي، لكن :الطعن الإداري )1

 عادة ما يثور الخلاف بين ممثل .الإداريا لا يمنع من وجود الطعن \ه
، و يكون الإداري و المستعمل، وعلى مختلف مستويات السلم الإدارة

هم النص،  معين له، أو عدم فتفسيرمصدره غياب نص قانوني أو 
 . غاية المواقف غير الموضوعيةإلى الأمرويصل 

 وعليه أن لا يقبل بالأمر  و في هذه الحالة تتوقف مصلحة المستعمل،
الواقع، فممثل الإدارة يمكن أن يكون على خطأ أو على صواب، حيث يمكن 
استعمال أول مجال يفتحه القانون، وهو الطعن الإداري، بحيث يقدم تظلم 

 الإداري للعون الذي صدر منه القرار محل الخلاف أو إلى إلى الرئيس
  .المركزيةالإدارة الجهوية أو 

ستعمل في الجانب القانوني م   و تعتبر الطعون الإدارية عن مدى تحكم ال
 .الذي يسمح له بتطبيق السليم للقانون

 بغض النظر عن الإمتيازات التي يمنحها : مسؤولية إدارة الجمارك) 2
لجمارك، وذلك تماشيا مع خصوصيته و أهدافه، فإنه يقر بمسؤوليتها قانون ا

 . في حال تعسف من قبل ممثليها
 أساس إلى يكون الحجز لا يستند لا افعندم:   من مجالاتها، الجز التعسفي

عن %) 01(فإن لمالك البضاعة الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها قانوني 
 غاية إلى وهذا إبتداءا من تاريخ الحجز كل شهر من قيمة المواد المحجوزة،

 وكذا في ما يخص الحجز التعسفي (19) إليهالتسليم أو العرض الذي يقدم 
عند التفتيش المنزلي، فيجوز للشخص الذي جرى التفتيش في منزله أن 

 .التفتيشيطالب بتعويضات مدنية يحتمل أن تترتب عن ظروف 

                                                                                                                                              
 . فانون الجمارك الجزائري  من 313المادة )    (19)
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هة المستعمل من تعسف ممثليها،    أن إقرار مسؤولية الإدارة تحمي من ج
الجرم، ,  حالة الخطأ أفي (الإدارة( فهو رادع له لأنه ستعود عليهم بدورها 

 . و من جهة أخرى يضمن حقوقهم غي حالة انتهاكها بالتعويض المناسب
قانون الجمارك يفتح مجالا للطعن أمام : تحكيم اللجنة الوطنية للطعون )2

في حالة وجود خلاف بين المصرح و   (20)(19)اللجنة الوطنية للطعون 
عون الجمارك في تقدير النوع أو القيمة أو المنشأ، هذه الأخيرة تعتبر 
الأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها عملية حساب الحقوق والرسوم المستحقة، 
كون هذه الأعمدة ذات طابع تقني يمكن أن لا تصيب إدارة الجمارك في 

 .تقديرها
ي ذ الالضبطبالاستقلالية، يترأسها قاضي و يساعده كاتب هذه اللجنة تتسم 

، و تضم أيضا ممثلا عن وزير السياحة، )la secrétariat( الأمانةيضمن 
وممثل عن الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة، ويمكن أن تستعين اللجنة 

 .بخبراء 
لمتخذة  االمماثلة التصنيف و تبقرارا المتعلقة الشكاوى  تفصل اللجنة في 

من قانون الجمارك الجزائري، و 10 الجمارك تطبيقا للمادة ةدارإمن طرف 
تفصل أيضا في تلك المتعلقة بالمعاينات الناتجة عن فحص التصريحات ، أو 

 . المنشأأوالمراقبة البعدية التي تكون موضوعها القيمة ، النوع ، 
 . المصالحة وشروطها: الفقرة الثانية

 في المجال الجمركي اتخاذهري قمعي يرخص القانون  إجراء إدا:تعريفها )1
 يلزم بموجبه طالب المصالحة اتفاق القضائية، ويأخذ شكل للمتابعةكبديل 

 مخالفة جمركية، تحدده ارتكابهتسديد مبلغ من المال للخزينة العمومية بسبب 
 . المنصوص عليها في القانون الماليةإدارة الجمارك على أساس الجزاءات 

 و الإجراءات شروط مرتبطة بالمحل و إلى الشروط تقسيميمكن : اشروطه )2
فعن محل الجريمة الجمركية أي البضائع محل . طرافالأشروط مرتبطة ب

المحضورة ( الغش، يجب أن لا تكو ن من المستثناة من مجال المصالحة 
 ).مطلقا أو نسبيا عند الاستراد أو التصدير،و المستبعدة ضمنيا

الشخص المتابع بتقديم طلب  فلقيام المصالحة يشترط أن يبادر اتالإجراءأما عن 
 الأخيرا ذ مسؤول الجمارك المؤهل قانونا لإبرامها و أن يوافق هإلىالمصالحة 

 .عليها
  إن المصالحة لا تكون نهائية و موقعة لأثرها ألا بعد التصديق عليها من طرف 

 فهي تتطلب أن يكون ممثل فبالأطراالسلطة التي تعلو، وعن الشروط المتعلقة 
 مرور الملف على اللجنة المكلفة التي إلى بالإضافة مؤهل قانونا لإبرامها الإدارة

                                                                                                                                              
 . 22/04/2000 المؤرخ في 2000/85و المرسوم التنفيذي رقم 13 تنظيم اللجنة الوطنية للطعون عن طريق المادة (20)
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 سواء المتابعينتعطي رأيها الموافق و ليس البسيط، وأن يكون المطالب بها من 
 .  أو مسؤولا مدنيا و تتوفر فيه شروط التقاضيفاعلا،كان 

 المستعملين من المصالحة الجمركية من دةاستفا تتجلى :ةالاستفادمواطن  )3
، فإن القضية الإدارية المرحلة التي ترتبها إذا كان النزاع في الآثارخلال 

أما إذا بلغت المرحلة القضائية فإن الأمر تحفظ على مستوى إدارة الجمارك 
 .عدمهيختلف بحسب إصدار الحكم أو القرار القضائي النهائي من 

إدارة الجمارك طلب المصالحة في أي مرحلة من مراحل يمكن للمتابع من طرف 
 .إثناؤه و حتى بعده القضاء، إلىالمتابعة سواء قبل الوصول 

 يمكن للمستفيد تجنب مسار القضاء و تعقيداته و الإجراءات صعيد ىحيث عل
 انقضاء إلىمصاريفه، كون المصالحة لا تتطلب شكليات كثيرة، وهي تؤدي 

عقوبات كبيرة خاصة ما يتعلق الجبائية، وهي تسمح بتفادي الدعويين العمومية و 
 .منها بالعقوبات السالبة للحرية

وعلى الصعيد المالي فهي تكمن في الاقتصاد في المصاريف و الغرامات 
 passer( الإعفاء إلى تصل أن بحيث يمكن الجزاءات، التخفيف من إلى بالإضافة

outre (تخفيض بنسب متفاوتةفي حالات معينة، وفي البعض الأخر .  
    

 les limites de l’arsenal actuel des(محدودية الترسانة الحالية للتسهيلات:المطلب الثاني
facilitation ( 

 بمدى قدرتها على أداء مهامها الجمارك مرهونإن تقديم أي تسهيل من طرف      
 : la dialectique( فعالية الرقابة-تسهيلات:الجدليةبصفة كاملة، و لذلك تظهر 

facilitation -efficacité de contrôle( هل تستجيب المناهج و الوسائل :  أنهأي
المستعملة لمتطلبات فعالية المراقبة أمام السهولة التي يجدها المتعاملون و التي تزيد من 

 .مخاطر الغش
     من زاوية أخرى و كون الترسانة التسهيلات الحالية عبارة عن تطبيق لبعض

الاتفاقيات الدولية و تقليد لبعض الممارسات الدولية، و نظرا للاختلاف الذي عليه 
 .وضع المتعاملين الاقتصاديين، الوطنيين و الأجانب

 و لأجل تلبيتها، أم مناك من الصعوبات ما احتياجاتهم   فهل تنبع هذه التسهيلات من 
 .يفقد هذه التسهيلات معناها الحقيقي

 :فهناكنحد هناك من المحدودية المتعلقة بالترسانة، صدد  حيث و في هذا ال
 .القانونية محدودية الترسانة :الأول الفرع
يجد أعوان الجمارك و على مستوى المسؤولية، صعوبة في تفسير وفهم       

لي في المادة الجمركية، و هذا ما ن، ويجدو لتلافتقارهم نظرا القانونية،النصوص 
، و بالتالي يعود هذا سلبا .عليهانون بالتجربة و ليس كما ينص يترتب عليه تطبيق الق

ن ن، ويجدوعلى المكلفين بالتطبيق بحيث عندما تصلهم التعليمات و المناشير و المذكرا
 .فيها غموضا و تعقيدا
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، يظهر جليا في المتابعة الإجراءات المنازعاتية  حيث أن عدم التحكم في شكليات 
 . ما يتسبب في خسائر جمة للخزينة العموميةاهذالجمركية للمخلفات و 

فخصوصية و تعقيد القانون الجمركي خاصة الجزائي منه تتطلب من المنطق أن 
 مع المتعاملين أنيكون على دراية بالأحكام القانونية، و كيفية تطبيقها، إذ نجد 

 قابضو (21)بالجوانب القانونية أحسن من الجمركيينالجمارك على دراية 
 البضائع التي لديهم، وكذا تسييررك يحتاجون إلى يكوين قانوني في مجال الجما

 .العموميةالتحكم في العملية بما يحقق مصالح الخزينة 
 

 محدودية الترسانة المادية:  الفرع الثاني
حيث نجد أن عمليات الجمركة لا تتم عن طريق تركيب أو مجموع متكامل و أن 

 ) Lourds et inadaptés(ن ثقيلة و غير ملائمة الإدارة في بعض الأحياتمتطلبا
 لا يوجد هناك نظام   :(22)البضائع في إجراءات معالجة تنسيق أقل  )1

حيث نجد أن كل متدخل منسق، وكلي و مدخل، وهذا لمعالجة البضائع، 
في الدورة اللوجستيكية طور نظام لتسيير الوثائق خاص به، وهذا دون 

ين الآخرين الذين يشتركون في مبادلة الأخذ بعين الاعتبار المتدخل
 . المعلومات

حيث أن الجمارك من طرفها، قد طورت في السنوات الأخيرة نظام        
)SIGAD( السفنأمناء، و نجد أن )les consignataire de navire ( اتصاللهم 

 ساعة من وصول 24بهذا النظام و هذا عن طريق إيداع باين الحمولة في ظرف 
  .السفينة
لوجسيال جديد لتسير طبقت ) EPAL(نجد كذلك أن مؤسسة ميناء الجزائر       

 لبيانات الحمولة، وكذلك تسيير المخازن و الآليةالميناء و الذي يقوم بالمعالجة 
 أيضا التسيير بها تضمنالحاويات، أما الخطوط الجوية الجزائرية فوضعت نظام خاص 

 . لبيانات الحمولة الجويالآلي
ل هذه التطبيقات لا ترتبط فيما يبنها، و هذا رغم أنها تستعمل نفس المعطيات و لكن ك

 .المعلومات
 أو المسيرين المرتفقين، أتى بنتائج وخيمة سواء كان ذلك على هذا،إن عدم التناسق 

 المؤقت، حيث مطلوب علهم أن يحرروا نفس المعطيات الإيداعلمخازن و مساحات 
 أماكن مختلفة من أجل القيام ببعض إلىيهم كذلك أن ينتقلوا وإصدار نفس الوثائق، و عل

 الإطار و ضرائب إضافية، وفي هذا أتاوى احتساب إلى، ما يؤدي كذلك الإجراءات
         .الخاصة ببيان الحمولة ضخم جدا) الأوراق( نجد أن عدد النسخ 

                                                                                                                                              
 .26ص ..2001/2002. م و إ.محاولة تقييم التسهيلات الجمرآية.مذآرة التخرج): ح.(بليلي (21)

(22)   MM.François, L.Cormat, Amor.BenRamdhane et MarcelSteenlanet ; Algérie : Reforme 
et modernisation de l’administration des douanes- bilan et stratégie de consolidation 
.juillet2000.pp13-16. 
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 :    غير ملائمةالأحيانإجراءات جمركية ثقيلة و في بعض   )2
تبقى غير معنية بالتطور ) الأخضرخارج المسار (  الجمركيةجراءاتالإإن    

 .مع المتطلبات الحديثة لمعالجة البضائعالحاصل، وكذلك غير متأقلمة 
 : حيث تم ملاحظة النقاط التالية

 .)quasi-systématique(للبضائع للفحص المادي الإجباريالطابع الشبه  
 هذه العملية أنحيث : بة الموازيةوجود العديد من السجلات، و كذلك الكتا 

تحسن من عملية الجمركة، و تشغل عدد كبير من المستخدمين، وكذلك لا 
 توليتها، نجد كذلك بالتسجيل مازال العمل بها في الأولىمهام كان من 

مختلف مكاتب العمل، وحتى على مستوى المكاتب الموجودة على مستوى 
 .الميناء

 وأماكن الموجودة،لى مستوى المكاتب غياب لتوثيق وظيفي و عملي ع 
 تطبيق عير إلي الحالي قد يؤدي إشباعالعمل، حيث أن الحجة و عدم 

 في معالجة البضائع في اختلافاتمتناسق للتنظيمات، وكذلك يمكن أن يخلق 
 .مختلف المكاتب

 الأماكن الكثير من البعدية فيمصلحة للمراقبة و المراجعة عدم وجود  
 .قوم بالتدخل بعد إعطاء و منح وصل الرفعالمهمة و التي ت

 و مهام بانشغالات من اجل عمليات لا علاقة لها الأعوانتخصيص عدد من  
 أعوان يقومن بمعالجة 06الجمارك، حيث و على سبيل المثال نجد أن 

 .بالتصريح المفصل البنوك المعنية إلى ترسل بالنسخ التيإرساليات المتعلقة 
 هو الآلي إن نظام الجمركة للعلام :بد من تكملته لاالآلينظام للجمركة  )3

، وقد 1995أكتوبر 03أداة متميزة، حيث شرع العمل به قي تاريخ 
، والذب تميز بالمحدودية 1986عوض النظام السابق الذي وضع سنة 

، )جمركة الاستراد و العرض للاستهلاك(  الضيق ه مجال تطبيقسواء
 ).ناء و مطار الجزائر العاصمة فقطمي( وكذا مجاله الجغرافي المحدود 

 عدة مواقع مسيرة من طرف موقع مركزي متواجد على إلى SIGAD ال يتفرع
حيث انه يغطي ) CNIS(الإحصائيات و الآلي الإعلامالوطني  مستوى المركز

 .(23)الخارجية التجارة محج من %98حوالي 
 ءإضفاكة و كذلك  بالنسبة لتحسين نوعية الجمرالأساسيةحيث نجد أن الوظائف 

 . غير كاملاعتبارههذا لابد من الشفافية للعمليات، لكن رغم 
حيث أنه يمنح متابعة خاصة للمعالجة التدفقات، سواء كانت تلك المتعلقة بالتكفل 
بالبضائع، معالجة التصاريح المفصلة، وكذلك الانظمة الاقتصادية الجمركية، و 

للبضائع التي تصدرها،  وصل رفع اليد  فلا تعالج مثلاالجمركية،حساب الديون 

                                                                                                                                              
(23)  Smaoun (A) ; cours d’organisation de l’administration des douanes.ENA.2002/2003.  
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وهذا ما يفرض تصفية يدوية للبيانات الحمولة على مستوى وحدات الحراسة 
 .للأرصفة الخصوصية 

 . الجمركية  الخاصةالأنظمةو التعريفة المدمجة لا تعالج 
  )des installations portuaires surchargées(ير كافية غمنشات الموانئ  )4

ة الموانئ و خاصة ميناء الجزائر العاصمة، فإن أعوان نظرا لضيق مساح
 مهامهم بأكمل وجه، حيث نجد العديد من الاكراهات بأداءالجمارك لا يقومون 

 المؤسسات، وكذلك الشحن إلى الإرساليات، متعلقة خاصة بتنظيم الخارجية
المستمر لوسائل النقل، و التي تواجه العديد من الصعوبات في لحظة 

 .التصدير
، تتطلب  كذلك المراقبة بالجمركة و    في الأخير نجد أن فعالية العمليات المتعلقة 

 على إعلام ألي متجدد باعتمادو هذا  (24) و المناهج في العملالإجراءاتذه مراجعة ه
 .لحلقة اللوجستيكيةيث و مفتوح لجميع المتدخلين في او حد

 

                                                                                                                                              
 .ملحق الخاص بالمعالجة الحالية لبيانات الحمولة و التصاريح أنظر ال (24)
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 .وطو ،و أفاق ترقيتهاواقع ممارسة أحكام اتفاقية كي: الفصل الثالث
 و تنسيق الانظمة بتبسيط المعلقة 1999رغم أن اتفاقية كيوطو المعدلة سنة    

الجمركية لم يتم تطبيق القانوني لنعظم أحكامها، لكن نجد أن التطبيق القانوني لبعض 
 يتعلق بالحالة الحالية خاصة فيما بها مجموعة من الممارسات الميدانية ارتبطت الأحكام

 المتبعة في عملية جمركة البضائع، و كذلك تقنيات الرقابة التي تتم بعد راءاتلإج
 التي سجلت في عملية الأرقام من خلال الأحكامالجمركة، وكذلك يظهر تطبيق هذه 

، وكذلك تطبيق المسار الأخضر الذي تضمنته الجمركية الاقتصاديةتطبيق الانظمة 
 00/300ق/ديوان/م ع ج:     التعليمة رقماتفاقية كيوطو و طبقته الجزائر من خلال

 نجد أنه لابد من دعم الترسانة الحالية الأخير في و، المتضمن عقلنة الرقابة الجمركية
للتسهيلات الجمركية بما يقضي على النقائص الموجودة و التي تستدعي منهجية جديدة، 

جري من  يجب أن تكون عصرية حتى يتحقق فيها التكييف مع ما يالأخيرةهذه 
ت و التغيرات التي تطرأ على السياسة الوطنية و الدولية في مجال التجارة االتطور

 العوامة الاقتصادية كثيرة، سواء على الصعيد إفرازاتالخارجية، خاصة و أن 
مجال المؤسساتي أو على مستوى المهام و الاستراتيجيات، و التطور المتسارع في 

 .ييفاتالمعلوماتية وحده يفرض هذه التك
 

 .تشخيص حالة التسهيلات الجمركية المتعلقة بإجراءات الجمركة: المبحث الأول     
 الجمركية تمنح في حالة متعلقة بإجراءات الجمركة هناك مجموعة من التسهيلات     

 و تطبيق SIGADخاصة منها ما يتعلق بواقع عملية جمركة البضائع عن طريق ال
 .تعلقة بالرقابة البعديةالمسار الخضر، وكذلك تلك الم

 
 .واقع عمليات الجمركة: المطلب الأول     
 خاصة و، في إطار التسهيلات التي تقدمها إدارة الجمارك للمؤسسات الاقتصادية   

ين تكيف إجراءات الجمركة حسب أ) conventionnelle(تلك التي تكون إتفاقية
 التأكد من توفر بعض إلى  الجمارك بحاجةإدارة و مشاط المؤسسة، فإن احتياجات

 القانوني الإطار باحترامالشروط العملية حتى تضمن إجراء العمليات في إطار شرعي 
 إلى و قبل أن تقوم الجمارك بذلك تحتاج الرسوم،و خاصة ما تعلق بدفع الحقوق و 

 النوعية، الإجراءات من هذه للاستفادة المرشحةعملية تدقيق تجريها على المؤسسة 
قبل منح التسهيلات، و يتعلق بصفة عامة بتنظيم المؤسسة و كذا محيطها تدقيق فهذا ال

 .(25)الاقتصادي
 كذا التأكد من و،  تقدير السيرة الجبائية و الجمركية للمؤسسةإلىيهدف التدقيق القبلي 

 . أساساً من مسك حاسبة فعلية و سليمةالتأكد الممنوحة، و يتم الإجراءاتفعالية 

                                                                                                                                              
 .41محاولة تقييم التسهيلات الجمرآية ص : ؛ مذآرة التخرج)ح( بليلي     (25)
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 الجمركة العادية ترتكز على مبدأين يعملان على عرقلة إجراءات أن بصفة عامة نجد
حركة البضائع، و التنديد من مدة مكوثها لدى الجمارك و يتمثلان في إحضار البضاعة 

 .لدى مكتب الجمارك و تحرير التصريح المفصل لها و إيداعه
راءات  حملة من الإجاعتماد تم الإجراءات وللعمل على تطوير و عصرنة هاته 

 :تجد عناصرها المميزة لها في ثلاث مبادئالمبسطة 
 ).la domiciliation(فكرة توطين إجراءات الجمركة  
 .فكرة الليونة و التبسيط في تحرير التصريحات لدى الجمارك 
 . و تشخيصها وفق حالة كل مؤسسةالإجراءاتفكرة تكييف  

 لإجراءاتا عن استثناءهي : المبسطة للجمركة في المكتبالإجراءات 
الجمركية العادية، وتتثمل في تسريع من عملية رفع البضائع عن طريق 

مات المتعلقة بها، وبذلك يخول للمصرح تقديم لداع المسبق للمعالإي
 .(26)تكميليتصريح مبسط على أن تتم التسوية بعديا بإيداع تصريح 

تمر :    SIGAD (27) الباستعمال التصريحات لدى الجمارك آلية 
 :  للبضائع بمرحلتينالآليةة الجمركة عملي

 تسبق إيداع التصريح المفصل، و التي تشمل العمليات التي أما الأولى فتتمثل في 
عمليات حساب الطرود و ذلك من خلال معاينة البضائع التي يجري تفريغها فعلا 

  المخازن، وإلى و كذلك عمليات دخول البضائع الأصليبالموازاة مع بيان الحمولة 
 لبيان الآلي المدخلة فعلا للمخازن و التي يليها التحرير البضائع لقائمة الآليالتحرير 

 و، الحمولة، و عملية المقاربة و هي القيام بمطابقة البضائع الدخلة فعلاً للمخازن
(  من ثمة إعداد بيان عن الحالة الاحتمالية و، البضائع المتضمنة في بيان الحمولة

 ).فائض أو نقصان
بإعداد  SIGAD  أما المرحلة الثانية، فتتم خلالها معالجة التصريح، حيث سمح ال 

التصريح المفصل من خلال إدخال كافة المعلومات المتعلقة بالبيانات التي يجب أن 
 وكذا الشاشة،يتضمنها التصريح في الخانات الخاصة بها و المحضرة مباشرة على 

 بالإضافة و التأكد من وجود بيان الحمولة ئيا،تلقافحص و مراقبة المعلومات المدخلة 
 ...). فوري، قرض(  اختيار طريقة تسديد الحقوق و الرسوم الجمركية إلى

  و بعد تمام عملية التسجيل يقوم النظام بتحديد الوجهة التي ستتخذها البضائع 
ى وتسم) المسار الأخضر(موضوع التصريح المفصل، بين الدورة العادية أو السريعة 

هذه العملية بالانتقاء المسبق التي تتم على أساس مجموعة من المعايير التي تحضرها 
 .إدارة الجمارك مسبقا

 من حجم التجارة %97 بلغ SIGAD نشير على أن استعمال الالأخيروفي 
 .الخارجية

                                                                                                                                              
 .2002/2003مدخل لدراسة مادة التشريع الجمرآي: دروس الأستاذشرايطية عمار    (26)
 .2003.واقع و أفاق: لي للجماركنظام الإعلام الآلي للتسيير الآ.  زاهيةدبلحا ي  (27)
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 le contrôle après dédouanement المراقبة بعد الجمركة: لمطلب الثانيا
في الغش كثيرا وذلك لتزايد التسهيلات الجمركية، حيث أدى إلى لقد اتسع المجال 

أضرار على الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني والمنظومة الاجتماعية بكل 
 ..).آداب عامة، صحة، ثقافة، أمن(تركيباتها

ومع التسهيلات التي تقدمها إدارة الجمارك للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية، 
ذا الغش كالاستفادة غير الشرعية من امتيازات الجبائية أو استغلال عدم تزداد فرص ه

 .المراقبة الجمركية للقيام بتصريحات خاطئة أو تحرير المحضورات
 le contrôle différéؤجلة م المراقبة ال:الأول الفرع

تتمثل المراقبة المؤجلة أساساً في إعادة فحص التصريحات الجمركية من حيث الشكل 
، و من خلال هذه )BAE(مضمون بالنسبة للبضائع التي تكون محل سند رفعو ال

 Les( الجرائم الجمركية، و كذا جمع المعلومات اكتشافالمراقبة يمكن 
(renseignement إمكانية إلى بالإضافة أكثر للعمليات، انتقاء، و بذلك توجيه و 

 . إجراء تحقيق خارجي لمديرية مكافحة الغشاقتراح
 le contrôle à posterioriالمراقبة اللاحقة : ثانيالفرع ال

المراقبة اللاحقة عبارة عن مسار يسمح لموظفي الجمارك بفحص صحة التصريحات 
 إلىافة ضالجمركية و كذلك بالبحث في الدفاتر و كذا الملفات و الأنظمة التجارية، بالإ

ؤسسة تشارك  شخص أو مبحوزة أيجميع معلومات التي تهم الجمارك التي توجد 
 .بصفة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات التجارة الخارجية
 الغش و بلاعبات اكتشاف هذه المراقبة التي تتم في سجلات المتعاملين تمكن من 

يمكن أن تكون المراقبة اللاحقة على أساس معلومات منظمة، إذا لم تكن هناك شك في 
 . المخالفة

 للمؤسسة، ويمكن أن تكون مضبوطة، أي محددة فقط و هذا ما يسمى بالمراقبة الشاملة
 .لفص بعض العمليات، ويمكن أن تكون معمقة و ممتدة لكامل نشاط المؤسسة

 الجمارك بمجابهة الغش على جبهة أوسع، بضمان لإدارةهذا النوع من المراقبة يسمح 
خزينة و التطبيق الجيد للتشريع و التنظيم، وبتسهيل حركة البضائع، حماية مصالح ال

 .الوطنيالاقتصاد 
   تتم تنفيذ المراقبة من خلال تحضير العمليات ثم التنفيذ العملي لها، بالنسبة لعملية 

 وكذا عملية الانتقاء و برمجة عمليات المعلومات،التحضير تتجسد من خلال الوثائق و 
و التحقيقات و المراقبة، أما التنفيذ العملي فيتم من خلال المراقبة الوثائقية الداخلية 

 . ضرورة تقسيم عملية المراقبةإلى نتائج و إلىالبحث الخارجي و التي تؤدي 
  
 .دراسة و تحليل لبعض الأرقام المتعلقة بتطبيق التسهيلات الجمركية: بحث الثانيالم 

هذه مجموعة من الأرقام المتعلقة باستعمال الأنظمة الجمركية على مختلف أنواعها 
 بالتسهيلات التي تمنحها إدارة الجمارك في إطار الأنظمة الجمركية سواء كانت متعلقة
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الاقتصادية أو أرقام متعلقة بتطبيق المسار الأخضر، حيث سنحاول قراءة هذه الأرقام 
 .و من ثمة ترجمتها و تحليلها

 
       فيما يخص الأنظمة الجمركية الاقتصادية   : المطلب الأول

 الانظمة الجمركية الاقتصادية من حجم مقدار بدراسة  نقومالأرقام،فيما يخص هذه 
 2002و 2001 و عند التصدير و هذا بالنسبة لسنتيالاستراد،التجارة الخارجية عند 

 الاقتصادية، و ذلك عن طريق الجمركيةثم نتعمق في تحليل أرقام الخاصة بالأنظمة 
نتعمق في ، وسوف حدادراسة مختلف المعطيات الخاصة بكل نظام جمركي على 

 ثم الجمركية،دراسة نظام العبور الجمركي، و القبول المؤقت، و نظام المستودعات 
 .الأنظمة الأخرى

 . في التجارة الخارجيةRDEحجم ال: الفرع الأول
 .مليون دينار: الوحدة

  2002سنـــــــــة 2001سنـــــــــــــة
 الاستراد التصدير  الإستراد التصدير 

RDE 14324 523035 26263 540736 
 خارج التجارة

 RDEال
1478085 768086 1501089 957040 

مقدار ال 
RDE % 

0.96 40.51 1.72 36.11 

 الانظمة استعمال في ارتفاعإذن نلاحظ من الجدول أعلاه أنه هناك تطور و  
، حيث أن الانظمة عند 2001 مقارنة مع سنة 2002الجمركية الاقتصادية لسنة 

 مليون دينار وبالتالي هناك 26263 مليون دينار، و أصبحت 14324ت التصدير كان
  .%77.99+زيادة معتبرة تقدر ب

 تبسيط إجراءات منح الانظمة الجمركية الاقتصادية و إلى    و تعود هذه الزيادة 
 و التي 1999كذلك سلسلة القرارات الصادرة عن المدير العام للجمارك في سنة 

واد قانون الجمارك المتعلقة بهذه الانظمة، و خاصة نظام تتضمن معظمها تطبيق م
و خاصة الانظمة ..) .خاصة عمومية،( العبور و المستودعات الجمركية بأنواعها 

 ...ين الصنع الخارجي ة التصدير المؤقتالمتعلقة بالتصدير و هي تحس
من  ارتفعت حيث كذلك، فنلاحظ زيادة الاستراد،   أما فيما يخص الانظمة عند 

، أي تم تسجيل 2002 مليون دينار في سنة 540736 إلى مليون دينار 523035
 بالتصدير، و هذا رغم أن الجزائر مقارنة، و هي نسبة ضئيلة %0.26+زيادة بمقدار 

 .تعتبر بلد مستورد بالدرجة الأولى
ا عن مقدار الانظمة الجمركية الاقتصادية في الحجم الكلي للتبادل الخارجي م   أ
 في التصدير و %1.72 و هذا مع نسبة %19زائر، فإنها تمثل ما يقارب للج



 .  واقع ممارسة أحكام اتفاقية كيوطو، و أفاق ترقيتها: الفصل الثالث

 43

 نجد 2001، حيث بمقارنة هذه النتائج مع سنة 2002 في الاستراد في سنة 36.11%
 عند أما، %0.76 عند التصدير بما يقارب نسبة RDEهناك زيادة في مقدار ال

 %4.40-لية و هذا ب نسبته في حجم التجارة الخارجية الكانخفاضالاستراد فقد 
 .2001مقارنة مع سنة 

الاقتصادية الجمركية لها    و لكن رغم هذا نجد أن المعطيات الخاصة بالأنظمة 
 أن الاستعمال الامثل للتقنيات الجديدة و التوصيات المتضمنة في ثمهم، حيبمقدار 

يث القديمة و المعدلة جعل منها تحتل مكانة هامة من ح) Kyoto(اتفاقية كيوطو 
 .الاستعمال في مجمل معطيات التجارة الخارجية

 (28)نشاطات المكاتب الجمركية في مجال استعمال الأنظمة الاقتصادية: الفرع الثاني
) 20( عدد كبير من بيانات الحمولة في الاستراد على مستوى عشرينتسجيللقد تم    

في كل مكتب،  بيان حمولة 320 اى ما يعادل 6407مكتب جمركي، حيث بلغ عددها 
 1325 عن طريق تسجيله الأكبرحيث نجد أن مكتب هواري بومدين سجل الجزء 

  .%20.68بيان حمولة أي ما يعادل 
 مقابل 46319 :هو عند الاستراد للاستهلاك    حيث نجد أن عدد تصريحات الوضع 

 .تغلب الاستراد على التصدير عند التصدير، و هذا ما يفسر بطبيعة الحال 3936
 في هذا الصدد نجد أن مكتب الجمارك للجزائر ميناء سجل الجزء الأكبر عند  و

، أما أعظم التصريحات للتصدير فقد %39.5 تصريح، أي 18300الاستراد و هو 
 تصريح أي ما نسبته 1122: سجلت على مستوى مطار هواري بومدين ب

31.04%.  
جوي عن النقل البحري و و بهذا نلاحظ أن قطاع التصدير بالجزائر يفضل النقل ال

 . الاقتصاد في الوقت خصوصاًًٍإلىيعود هذا بطبيعة الحال 
 : التاليةالأرقامأما فيما يخص الأنظمة الجمركية الاقتصادية فقد سجلت 

 لمصفاةا المنشاة الأنظمة الجمركية
 2233 439 نظام العبور

 1343 1217 نظام القبول المؤقت
 4360 2386 نظام المستودعات

وبالتالي نلاحظ أن الانظمة المصفاة أكبر دائمة من الانظمة المنشأ، وهذا ما نجده     
 (29)الأخرى فيها الانظمة الجمركية بمافي كل الانظمة الاقتصادية 

 فيما يخص تطبيق المسار الأخضر:  المطلب الثاني
قتصادي  الذي يسمح للمتعامل الاالإجراءهو ) circuit vert (الأخضر    إن المسار 

بالرفع المباشر للبضائع بعد إيداع التصريح لدى الجمارك، حيث أن مرحلة المراقبة 
                                                                                                                                              

(28)  Note n " 194/DGD/DE400 : système d’information  pour le contrôle de gestion pour 
l’institution douanière –bilan du 2ème trimestre 2003. 

 .مة الجمرآية الاقتصادية أنظر الملحق الخاص بحالة الثلاثي المتعلقة بنشاط المكاتب الجمرآية عن طريق الأنظ (29)
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، و الفحص المادي للبضائع تعوض )الرقابة الوثائقية ( على التصريح  المسبقة
 البعدية المركزة أساسا على المحاسبة الفعلية للمؤسسة المستفيدة من تقنية بالرقابة
 .الأخضرالمسار 

 و كذلك ،1999تجسدت هذه التقنية عن طريق اتفاقية كيوطو المعدلة في سنة حيث قد 
 .  المهنة في الجماركبأخلاقيات المتعلقة (Déclaration d’Arusha)تصريح أروشا 

 فإنها الأخضرجراء المسار إو الجدير بالذكر أن المؤسسات التي يتم قبولها ضمن 
 للجمارك على مستوى المركز لآليا رللتسيي الآليتدرج مباشرة في إطار نظام 

 على المستوى الإعلامي حيث يعالج النظام الإحصائيات، و الآليالوطني للإعلام 
 إعداد التصريح من طرف فبمجرد، الأخضرالوطني كل التصريحات محل المسار 

 المسار إلى للتسيير الالى للجمارك يوجه الملف الإعلاميالمصرح، فإن النظام 
 فقد تم الإطارو في هذا " Déclaration admise en circuit vert" بعبارة الأخضر

على مستوي  (30)المتعلقة بالمسار الأخضر تسجيل أكبر قدر ممكن من التصريحات 
 وهذا نظرا لأن الثانية،ميناء الجزائر ثم على مستوى مكتب حاسي مسعود في المرتبة 

المرتبة الثالثة نحد مركب ، و في الإجرائي تتمتع بهذا التسهيل كسونطراشركة 
 أي زيادة 2002 تصريح لسنة 661 مقابل 2003 تصريح في 1065:الحجار ب

 و بصفة عامة هذه التسهيل،، و هذا يعتبر جد مشجع بالنسبة لتطبيق هذا %38قدرها 
 .الأخضر المتعلقة بتطبيق المسار الإحصائياتبعض 

 المواقع )لأخضرالمتعلقة بتطبيق المسار ا(عدد التصريحات 
 2003سنة  2002سنة 

 مطار هواري بومدين
الجزائر 
 (extérieure)الخارجية

 عنابة
 أرزيو
 بجاية

 الحجار
 حاسي مسعود

 وهران
 .سكيكدة

 -ميناء–الجزائر 
 المجموع

813 
338 

60 
- 

226 
661 

1063 
344 
499 

1580 
3586 

1007 
679 
312 

7 
272 

1063 
1163 

291 
358 

1935 
7089 

 

                                                                                                                                              
 أنضر الملحق الخاص بتصنيف المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من تقنية المسار الأخضر حسب مقرهم  (30)

 .الاجتماعي
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 أما في 7089  بلغ 1003 في سنة الأخضر تطبيق المسار و ستعمالاحيث نلاحظ أن 
، حيث رغم هذه الزيادة ألا أنه %21.2+زيادة بنسبة ، أي 5586 فقد بلغ 2002سنة 

 إلى و التي تشير 48لم يتم تطبيق التعليمة الصادرة عن المدير العام للجمارك رقم 
 من مجموع %50لوغ نسبة  بإلى الذي هدف، و 2003برنامج نشاط الجمارك لسنة 

 .التصريحات
، فنجد أن الاقتصاديين، و نوعية المتعاملين الأخضرو فيما يخص تطبيق المسار 

 %30.77 مقابل %69.23 لتقنية المسار الأخضر هي استعمالهقطاع الخاص نسبة 
 الأجنبي، و الجدول الوطنية ات تشجيع الاستثمارإلىللقطاع العام، و هذا ما يؤدي 

 :يبين ذلكأسفله 
 المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  متعامل104 72 32
30.77% 69.23% 100% 

 
       نحو تكفل قانوني و عملي أمثل لأحكام التبسيط و التنسيق الجمركي: المبحث الثالث  
 خدمة إلى تقديم ترتقي من خلالها جديدة،إن إدارة الجمارك مدعوة إلى تبني أهداف  

كما -سهيلات و التي تصبو من خلالها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدفي إطار الت
 و التنمية الاقتصادية ماهي إلا الهدف الأسمى لكل سياسة -في جميع البلدان المتطورة

 ثقافيا و اجتماعيا، الأصعدة، جميع الاقتصادي علىاقتصادية حيث تعكس النمو 
 .حضاريا

استراتيجية شاملة تعتمد على أدوات ووسائل حيث يتسنى تحقيق الهدف من خلال 
فعالة، من حيث الإجراءات و كذا الجباية التي تخضع لها عمليات التجارة الخارجية و 

 .من خلال التقرب أكثر إلى المؤسسة الاقتصادية و الاشتراك معها في التحديات
ءات و حيث أن فعالية عملية الجمركي و الرقابة الممارسة تتطلب مراجعة الإجرا

مناهج العمل المتبعة، وهذا بالاستناد على إعلام آلي متجدد و كذلك يتميز بالانفتاحية و 
الاتصال مع كل المتدخلين في الحلقة اللوجستيكية للتجارة الخارجية، و لهذا و متابعة 

لتنسيق تم إدراجه من طرف الجمارك، ، فإن عملية إنشاء هيكل لالإصلاحاتلعمليات 
خيرة وحدها لا تستطيع تسهيل المهمة للمتعاملين الجدين، وفي هذا حيث أن هذه الأ

 مجموعة من التدابير خاصة ما يتعلق منها بالجانب الإجراءات اقتراحالصدد تم 
 .القانونية و العملية و كذلك تلك المتعلقة بجانب التسهيلات
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 لتنظيميالتدابير المرافقة في مجال التكفل القانوني و ا:  المطلب الأول
إن إدخال حيز التنفيذ للمستودعات الجمركية العمومية و الخاصة خارج مناطق الموانئ 

 الجمارك في وضع و لإدارة يدل على الإرادة الجيدة الأخضرو كذلك تطبيق المسار 
تحضير محيط يتميز بالسهولة و البساطة للمؤسسة، حيث تقوم الجمارك بتحضير 

 .ت الدولية للبضائعالشروط الحسنة لتسير التدفقا
 و التالي يجب أن يتم إرفاق التسهيلات الجمركية الحديثة و إسنادها بمجموعة من 

مدعمة من طرف المحيط ) Opérations relationnelles(العمليات العلاقاتية
 . الاقتصادي ، الصناعي و التجاري

 :فلابد على إدارة الجمارك أن تقوم بمايلي
، و مجالس للحوار تهدف ) تطلب المر خلايا جهويةو إذا(  وضع خلية وطنية  

 . إلى ترقية الإجراءات و الانظمة الاقتصادية و شرحها و توضيحها
 : و الفعالية و الذي يكون على ثلاث مستوياتةتحسين المردودي 
هناك نوعين من النشاطات تظهر في هذا الصدد، و التالي يمكن :المدى القصير 

 و هذا إذا أرادت الجمارك الجزائرية التصرف ا،لهأن يتم التطبيق الحالي 
بسرعة، وإظهار أكثر لإرادتها في التسهيلات، الأولى هو إدخال نظام تحديد 

 ، أما الثاني فتتعلق بتطبيق نظام ) Sélectivité des contrôles(المراقبة
حيث أن هذين الاجرائين )  Pré liquidation(التصفية المسبقة للتصريحات 

 .ثير مباشر على هيكلة إدارة الجمارك و كذلك تموقع المستخدمينلهما تأ
دراسة مع البنوك إجراءات تركيز الإرساليات المتعلقة بوثائق  - 

 )Domiciliation(التوطين
، و التي SIGADللتي موجودة في ال  أخد إجراءات تنظيمية إضافية  -   

 .تسهر على منع أي حالة للغش
 : المدى المتوسط 

 و ذلك من خلال إدخال الموجودة،للإجراءات ) Automatisation( التألية رفع من -
 .نماذج عملية للإحلال المتدرج للإجراءات اليدوية

 و هذا (transitaires) و ذلك بصورة آلية عند وكلاء العبور BAE (31)إعطاء ال -
 .بعد منح اعتماد الرفع لهم

ن على مستوى وحدات العمل، و إعادة تنظيم إجراءات المراقبة و كذلك المستخدمي -
في هذا الصدد نقوم بتخفيض عدد الملفات و السجلات إلا ماهو ضروري منها، 

 . وهذا لتدعيم المسار الوثائقي، و لكن بإعطاء الأولوية لاستعمال الإعلام الآلي
 و BAEتحسين من المتابعة الخاصة لبيانات الحمولة، وهذا زيادة على معالجة ال -

 .فذة على مستوى الارصفةالعمليات المن

                                                                                                                                              
(31)  BAE : هو سند رفع اليد)Bon à enlever la marchandises.( 
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  مسألة تبادل المعلومات المتعلقة بالتوطين و هذا عن طريق (32)دراسة مع البنوك -
 .الإعلام الآلي

 : المدى الطويل 
 .(33)الآلي بالإعلام الخاص التقدم بعين الاعتبار حالة الأخذ -
 .تطوير الأدوات الضرورية للرقابة المؤجلة و اللاحقة -

تنظيمي السريع بأحكام اتفاقية كيوطو المعدلة خاصة تلك التكفل القانوني و ال 
، وكذلك تلك المتعلقة بالرقابة (34)المتعلقة بالتنيسق و التبيسط للأنظمة الجمركية

 الآلي و إجراءات معالجة عمليات التجارة الإعلام استعمالالجمركية و 
قة بآجال  من الاتفاقية المتعل18 و 13الخارجية، خاصة تطبيق أحكام المادة 

 .الممنوحة لكي يتم القانون الداخلي بما يتماشى و أحكام هذه الأخيرة
خاصة  (الأجنبية مع الإدارات قبالتنسيتطبيق أحكام اتفاقية كيوطو المتعلقة  

 و تبادل الإجراءاتو هذا بما يتماشى و توحيد ) المغربية الجمارك التونسية و 
 من الاستفادة ن المتعاملين، و تمكي) Les renseignements(المعلومات
و ذلك بالتنسيق مع ) ATA) Carnet ATA دفتركاستعمال المبسطة الإجراءات

 .غرف التجارة و الصناعة
 

 التدابير المتعلقة بتنفيذ التسهيلات و ممارساتها الميدانية: المطلب الثاني
كة،  مجموعة من التدابير خاصة في مجال الجمراتخاذفي هذا الصدد يمكن أن ننم 

 .و مجال الأنظمة الجمركية الاقتصادية، و في مجال المنازعات
في هذا المجال، لابد على إدارة : التدابير المرافقة في مجال جمركة البضائع )1

 : الجمارك أن تقوم بمايلي
حيث يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط :  إجراء مبسط للجمركة في مكتب الجمارك-

ور البضائع، وذلك لتقليص وقت توقف الشلكيات، خاصة من أجل تسريع عب
  .البضائع ووسائل النقل في المعابر الحدودية

 بطلب رخصة تعتمد على تعهد، و الإجراءعمليا أو ميدانيا يمكن أن يتم هذا         
تكون لعدة عمليات حيث تحتفظ لجمارك بإمكانية سحب الرخصة أو تعليقها إذا 

 .رأت ضرورة لذلك
ات العبور المتوجهة الى المكاتب الداخلية، حيث أن التصريحات  تشجيع عملي-      

 إلىالضرورية في المعابر الحدودية للبلد يجب أن تكون جد مبسطة، و تؤدي 
 .  الجمركيالإقليم و الفحوص على كامل الإجراءاتمستوى موحد من 

                                                                                                                                              
 . » SWIFT «  إن البنوك في الخارج تستعمل نظام الآلية المسمى بال (32)
 ).EDI(خصوصا فيما يتعلق بمعايير الخاصة بتبادل المعلومات آليا   (33)
 .1999 عنه اتفاقية آيوطو المعدلة لسنة تآما نصالأحكام التي لابد أن تعدل :  أنظر الملحق الخاص  (34)
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 Moralité( على مستوى المؤسسات التي تعرف بالسيرة الجبائية الحسنة خلق-     
Fiscale (نظام العبور المبسط المحلي)système de transit simplifie 

domicilie(   من كفالة البضائعالإعفاء، حيث يمكن في حالات معينة منح لها . 
   الترخيص بتنفيذ عمليات العبور للتصدير البسيط، وهذا بمساعدة نسخة إضافية - 

 جميع إجراءات المتابعة و التصفية ذاتخا، و لكن مع )مع أو بدون كفالة( للتصريح 
 .الآلية

 الانتقاء نظام استعمال المسار الأخضر، وهذا مع تطبيق استعمال   دعم و تعميم - 
 ). البرتقالي و الأحمرالأخضر،المسار ( 

بالنسبة للأنظمة :  الجمركية الاقتصاديةالأنظمة التدابير المرافقة في مجال )2       
 المتعلقة بالتصدير المؤقت، فهي هامة جدا كما سبقت الإشارة الجمركية الاقتصادية

 الشراكة، لذا من الضروري تبسيط والترقية، ، الاستثمارفي مجال إليها، خاصة 
 وذلك بجعل شروط الحصول عليها تسليمها،إجراءات الحصول على الرخص و مدة 

  .  تعقيدامرونة أقلأكثر 
 استردادماد و بسرعة الملحق الخاص بنظام  اعتأيضا في هذا المجال اقتراحيمكن 

، و الذي تحفظت الجزائر عليه عند التصديق )Draw back(الحقوق أو ما يسمى 
على الاتفاقية المعدلة، كونه يتطلب من المستفيد إعادة تموين، بنفس النوع من 

 ذلك خاصة إذا كان إلىالبضائع و بنفس الكمية حي يستفيد و إن لم يكن في حاجة 
   ).Exportateur occasionnelُ (درا عرضياً مص

، (Perfectionnement Passif) في مجال التصنيع الخارجي اقتراح     يمكن 
لتصدير التجهيز القديم و إهماله تمكين المستفيد من تجديد معداته، بحيث توجد إمكانية 

 يدفع الفرق  التي تصنع تجهيزا جيدا هو في حاجة إليه، حيثالأجنبيةلصالح المؤسسة 
 .في الحقوق و الرسوم المفروضة على التجهيزين

 و الاستفادة لاستعمالها يحتاج المؤقت، الاقتصادية للإستراد الأنظمةأما فيما يخص      
 مرونة و تبسيط أكثر، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الرخص، و تخفيف إلىمنها 

 اللاحقة و المراقبة العشوائية الفجائية  على المراقبةبالاعتمادالمراقبة الجمركية و ذلك 
 .عوض الحضور الدائم للجمارك

التي لا ) PME-PMI(و يمكن مثلا أن تستفيد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة   
 وذلك عن طريق الإستراد ،)Entrepôt(تستطيع عادة الاستراد، من نظام المستودع 

 . من المستوردين بتعليق الحقوق و الرسوم الجمركية
في هذا المجال لابد  :الجمركية التدابير المرافقة في مجال المنازعات   )3

 نظام فعال لمراقبة المخالفات الجمركية، حيث تمكن التساؤل لأول إعتمادمن 
 وهلة ما دخل هذا في التسهيلات؟ 

إن التمتع بنظام فعال للمخالفات الجمركية يحقق الردع و القمع الجيد للمخالفات، 
 في التسهيلات، و يحمي حقوق المرتفقين من الجمارك التطوررة و يسمح لإدا



 .  واقع ممارسة أحكام اتفاقية كيوطو، و أفاق ترقيتها: الفصل الثالث
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ناحية الإجراءات و حتى من ناحية الجزاءات المالية، ولأن خصوصية قانون 
 في وضعية أحسن دائما أمام المستعمل، لذلك يبدو أكثر الإدارةالجمارك يضع 

كون  أين تالإدارةإلحاحا أن يستفيد المستعمل من طرق الطعن على مستوى 
 . انشغالاتهسهلة و سريعة المواعيد و تأخذ بعين الاعتبار 

هي ) Transaction Douanière( و في هذا الصدد يمكن جعل المصالحة الجمركية 
المبدأ عوض المتابعة القضائية، و من الحسن التخفيف في الجزاءات بالنسبة للمخالفات 

 .التي تعالج عن طريق المصالحة
 أحسن الصيغ للتسهيلات الجمركية يمر حتما إلىقول أن الوصول  يمكن الالأخيرو في 

بانشغالات عبر التكفل التام بضرورات أداء الجمارك لمهامها من جهة، و التكفل التام 
 الاقتصاديين، و لا يتسنى هذا عن طريق إجراءات اتفاقية بين الإدارة و المتعاملين
 Des procédures conventionnelles entre l’administration des(المتعامل

douanes et l’opérateur.(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .  الخاتـــمــــة
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 الخـــــاتمـــــــة
 
 تسهيلات جمركية كخيار، و إنما كحتمية لاعتماد  لم يكن توجه إدارة الجمارك   

استدعى تجسيدها  مجموعة من العوامل الداخلية و الخارجية، و قد اجتماع اقتضتها
 .برة من جانب إدارة الجماركتجنيد طاقات معت

 إذن كان من اللازم على الجزائر الدخول في الاتفاقيات العالمية التي أبرمت في مجال 
التسهيلات الجمركية على غرار اتفاقية كيوطو المتعلقة بالتبسيط و التنسيق الأنظمة 

 .1999و المعدلة في سنة 1973الجمركية لسنة 
ن تقوم بتجسيد أحكام هذه الاتفاقية، و أن لا تبقى حيث لابد على السلطات المعنية أ

 أوحبرا على ورق، بل لابد من ترجمتها سواء كان ذلك على مستوى القانون الداخلي 
 .الممارسات و الواقع التطبيقي

خاصة تلك التي لم يتم  (الأحكام لاحظنا أن العديد من الإشكالية هذه إلى فعند تطرقنا 
قد تم التكفل القانوني لها و كذلك تطبيقها ) 1999 المعدلة لسنة تعديلها بموجب الاتفاقية

 بعيدة عن تبقى الجديدة المتضمنة في الاتفاقية فإن الجزائر الأحكامالميداني، أما عن 
 استعمالالمستوى المطلوب خاصة في مجال القواعد المتعلقة بالرقابة الجمركية و 

 .تكنولوجيا المعلومات
كآلية تواكب بطبيعة الحال (  الحصر نجد أن المسار الأخضرفعلى سبيل المثال لا

 منه لا يزال نالمستفيدي عدد المتعاملين ن، أ)التطور الحاصل على المستوى العالمي
 للمتعاملين الإقتصادين ذوي العلاقة مع إدارة الجمارك الإجماليقليلا مقارنة مع العدد 

الذي يفوق عددهم على المستوى الذين يقومون بنشاطات التصدير و الاستراد، و 
 .  متعامل40000الوطني 

 المتضمنة في اتفاقية كيوطو قد الأحكام هذا و نجد أن الجزء المطبق في القانون من 
 الممارسات الميدانية للأعوان الجمارك و الذين نجد أن معظمهم يوظف دحضتها

 .القانونيةتجربته الميدانية قبل القانون و المعرفة 
 نجد أن التطبيق القانوني و الميداني لأحكام اتفاقية كيوطو تواجه بصفة الأخير   و في 

عامة مجموعة من الصعوبات خاصة منها ما يتعلق بالإرادة القوية لإدارة الجمارك في 
 و كذلك ثقل المؤسسة التشريعية في الجزائر لدراسة أي مشروع قانون، و الصدد،هذا 

الجمارك الجزائري الجديد المتواجد على مستوى مكتب  مشروع قانون الآنهو ما يلقيه 
  .المجلس الشعبي الوطني
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 :ـــعٌقـــــائمـــــة المــــراجــ
 

 :باللغة العربية -
 

 :النصوص القانونية و التنظيمية و الاتفاقيات الدولية 
 المتمم بالقانون و ، المعدل21/07/1979 المؤرخ في 79/07القانون رقم ٌ 

 . المتضمن قانون الجمارك22/08/1998 المؤرخ في 98/10رقم 
 المتضمن 23/12/2000 المؤرخ في 2000/447المرسوم الرئاسي رقم  

التصديق بتحفظ على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط و تنسيق 
 26المحرر ببروكسيل يوم ) 1979 ماي 18كيوطو ( الأنظمة الجمركية 

 .1999يونيو سنة 
 المتعلق بإستراد 1999 أوت 10 المؤرخ في 99/188التنفيذي رقم المرسوم  

 .  الأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامةو الأشياء
  1999 فيفري 03في ك مجموعة القرارات الصادرة عن المدير العام للجمار 
 بأخلاقيات بتنزانيا و المتعلق 1993 07/07 تصريح اروشا المبرم في  

 .لجمركيةاالمهنة في الوظيفة 
 .المعاهدات الخاص باتفاقية فينا لقانون 01 الملحق رقم  

 
  :المذكرات  

 محاولة تقييم التسهيلات الجمركية :حسان بليلي :التربص مذكرة  
2001/2002.  

 .الجمارك التسهيلات و الرقابة في إشكالية :احمد ببوشا ر :التربص مذكرة  
2002/2003.  

:  للجماركالآلي للتسيير الآلي الإعلامظام  ن:زهية دبلحا ي :التربصمذكرة  
  .2002/2003 .تقييمواقع و 
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 :باللغة الفرنسية -
 

 Les ouvrages : 
 Tremeau (H), Berr (c.j) : Le droit douanier 

communautaire et national, Economica, 
4ème édition, paris1997. 

 
 Séminaire et mémoires : 

 MM.François, L.Corfmat, Amor Ben 
Ramdhane et Marcel Steenlanot ; Algérie réforme 
et modernisation de l’administration des douanes 
- bilan et stratégie de consolidation. Juillet2000. 

 Les articles : 
 Brdjoudje. (H) ; Le circuit vert : une facilitation 

à la disposition des opérateurs économique. 
 

 Autres documents : 
 Smaoun (A) ; Cours d’organisation de 
l’administration des douanes, ENA2002. 

 Les statistiques du centre nationale de 
l’informatique et statistiques. 

 Les sites d’Internet : 
• L’organisation mondiale des douanes : 

www.cwoomd.org 
• La douanes algérienne : www.douanes-cnis.dz 
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 . في قانون الجزائري1999تطبيق أحكام اتفاقية كيوطو لسنة : 01الملحق رقم 
   

 Dec(Manifeste et déclaration:  actuelTraitement (: 20الملحق رقم 
port d’Alger 

 
 état trimestriel relative à l’activité des bureaux des: 30الملحق رقم 

douanes par régimes économiques 
 Classification des opérateurs économiques: 40الملحق رقم 

bénéficiaires de la procédures accélérée( circuit vert) selon 
l’implantation de leur sièges sociaux 

 
 Evolution des recouvrements douaniers :50الملحق رقم 

entre1992/2003 
 
 er1Statistiques de commerce extérieur : 60الملحق رقم  

semestre2003.  
 

 L’organigramme de la direction générale des :07الملحق رقم 
douanes  

 
طو التي لابد أن تعدل كما نصت عنه اتفاقية كيو  أحكام اتفاقية: 08الملحق رقم 

 .1999كيوطو المعدلة سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 08الملحق رقم    
 

ٌـقا  لمـــــلاحــ
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المادة في قانون 
 الجمارك 

 ذكرها في الاتفاقية و كيفية تعديلها مضمونها

تعريف العبور الجمركي، مع  125المادة 
تحديد ذلك عن طريق البر و 

 الجو

تم ذكره في الملحق الخاص هـ 
(ُُE ( في الفصل الأول حيث لابد من

تعديل هذه المادة في قانون الجمارك 
يعني النظام الجمركي الذي :" كمايلي

يتم من خلاله البضاعة المنقولة تحت 
رقابة الجمارك من مكتب جمركي 

 " لمكتب جمركي أخر
لاستفادة من العبور، يجب  127المادة 

على الملتزم اكتتاب تصريح 
التزام مفصل يحتوي على 

مكفول يلتزم بموجبه تحت 
طائلة العقوبات، تقديم 

البضائع المصرح بها لاى 
مكتب المحدد و بتصريح 

سليم في الآجال المحددة و 
 عبر الطريق المعين

لابد من تعديل كلي لهذه الأحكام  و 
لا تخضع البضائع :" هذا كمايلي

المنقولة تحت العبور الجمركي لدفع 
الالتزام أي رسوم و حقوق شريطة 

بالشروط و الإجراءات التي تقرها 
الجمارك و بوضع ضمان عند 

 "الاقتضاء

تعريف نظام المستودعات  129المادة 
 الجمركية و أنواعها

أ، التعريف المذكور في المادة مطابق 
الملحق ( لما جاع في اتفاقية كيوطو 

D1.(  
أما أنواع المستودعات الجمركية فإن 

عين من الاتفاقية تنص على نو
المستودعات الجمركية و هي 

الخاصة و العمومية، و لا يوجد أي 
 .ذكر للمستودعات الصناعية

لابد أن ندخل فيها الأحكام الخاصة  ملغاة 131المادة 
في حالة " بإغلاق المستودع كمايلي

إغلاق مستودع جمركي فإنه سيتم 
إعطاء الأشخاص المعنيين الوقت 

تودع الكافي لنقل بضائعهم إلى مس
جمركي أخر أو و ضعها تحت نظام 
جمركي أخر، شريطة إتمام الشروط 

و الإجراءات و جميع الأحكام 
 " المتعلقة بها

لابد من تعديل هذه المادة و ذلك طبقا مدة مكوث البضائع في هذا  132المادة 
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تحديد المدة ( النظام هي سنة 
 )بصفة جامدة

:"  كمايليD1 من الملحق11للمادة 
ارة الجمارك أقصى فترة تحدد إد

زمنية تسمح فيها بالتخزين في 
المستودعات الجمركية آخذة بعين 

الاعتبار متطلبات التجارة و في حالة 
البضائع غير سهلة التلف فإن مدة 
 ".التخزين يجب أن لا تقل عن سنة

 160المواد من 
 164إلى 

أحكام المتعلقة بالمستودع 
 الصناعي

صناعي بنا أن نظام المستودع ال
عبارة عن مزيج بين نظام التخزين و 

تحسين الصنع، فلابد من حذف هذه 
الأحكام و تعويضها بالملحق 

 المتعلق بالمناطق الحرة D2الخاص
 .  المتعلقة بهامو جميع الأحكا

:" لابد من تعديل المادة كمايلي القبول المؤقت 174المادة 
الإدخال المؤقت يعني النظام 

بموجبه إدخال الجمركي الذي يتم 
بضاعة محددة لإقليم الجمركي و 

مستوردة لهدف ما مع وقف الحقوق 
و الرسوم عند الإستراد و المعدة 
لإعادة التصدير خلال مدة معينة  

دون أن تطرأ عليها تغيرات باستثناء 
النقص العادي للبضاعة نتيجة 

 "استعمالها
من المادة ) ب(و بالتالي إلغاء النقطة

لتحويل  ريض البضائعو المتعلقة بتع
أو تصنيع أو معالجة إضافية أو 

تصليح في إطار القبول المؤقت من 
 . أجل تحسين الصنع

 175المواد من 
 179إلى 

منح رخص القبول المؤقت و 
احترام الالتزامات المكتتبة 

الناتجة عن هذا النظام و مدة 
 مكوث هذه البضائع

عدم تعديل هذه الأحكام و هذا لأمها 
 في اتفاقية كيوطو المعدلة متضمنة

 .1999سنة 

 180المواد من 
 184إلى 

القبول المؤقت مع إعادة 
التصدير على حالتها و كذلك 

 من أجل تحسين الصنع

 

  المتعلق بتطبيق أحكام اتفاقية كيوطو المعدلة في القانون الجزائري01الملحق رقم 
أحكام الملحق 

 العام 
التسهيلات 

التي 
 .تعليق عنها ق القانوني لهاالتطبي
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 يتضمنها
غايتها   تعاريف

تطيبق 
أحكام هذه 
الاتفاقية،و 

بالتالي 
جميع 

التسهيلات 
 المتضمنة

المادة +  من قانون الجمارك 01المادة
 منه05

هناك بعض 
المصطلحات التي 
لم يأخذ بها قانون 
الجمارك بعين 
الاعتبار ، ونذكر 

 :على سبيل المثال
المكتب  -

الجمركي 
. 

ع التشري -
 .الجمركي

الاستئناف،  -
وإعادة 

 . الدفع
بعض 

المصطلحات التي 
لم تم التطرق 
إليها كما 
منصوص عنه 
في الاتفاقية، 
ومثال ذلك 

 .تعريف المصرح
التخليص و  

الإجراءات 
الجمركية 

 الاخرى

   

 المكاتب -1
 الجمركية

تحديد 
إختصاص، 
مواقع و 

ساعات 
عمل هذه 
المكاتب،و 

هذا بهذا 
يستجيب 

بات لمتطل
القطاع 
 .التجاري

لقد أخذت إدارة  34+33+32+31:المواد
الجمارك ببعض 
أحكام اتفاقية 
كيوطو خاصة 
كذلك المتعلقة 
بإتمام اجراءات 
الجمركة خارج 

المكاتب 
الجمركي،و كذلك 
ساعات عمل هذه 
المكاتب، و هذا 
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خاصة الفقرتين 
 من المادة 3و2

 .CDA من34
و عذم الاخذ 
بعين الاعتبار 

م المتعلقة الاحكا
بالمكاتب 

الجمركية المتقابلة 
الأحكام -2

المتعلقة 
 . بالمصرح

تتعلق 
بحقوق و 
مسؤوليات 
المصرح، 

والاشخاص 
الذين يحق 

لهم 
التصريح و 

جميع 
التسهيلات 

التي 
 تتضمنها 

، و كذلك 79+ مكرر78+05المادة
و المرسوم التنفيذي 307و306المادتين

و 16/08/1999 المؤرخ في99/197
 المؤرخ 18المقرر رقم + 84مادة ال

 .3/2/1999في 

أحالت اتفاقية 
كيوطو على 
الاحكام التشريعية 
فيما يخص 
الاشخاص الذين 
لهم حق العمل 
كمصرحين، وهذا 
مع وضع تعريف 

 .عام لهؤلاء
فيما يخص 
مسؤوليتهم أمام 
الجمارك فتكون 
عن دقة البيانات 
الواردة في 

 . التصريح 
اما الحقوق فتتمثل 

 فحص في
البضاعة و آخذ 

 .   العينات
 التصريح -3

بالبضائع، شكل 
و محتوى 

 التصريح

إستعمال 
التخليص 
الجمركي 

الالي، 
وكذلك 

التسهيلات 
المتعلقة 
بإيداع 

 . التصريح

 09:المقرر رقم+86+82:المواد
 . 3/2/1999المؤرخ في 

إن الجمارك تحدد 
شكل التصريح، 
وكذلك كيفيات 
الجمركة عن 

 .SIGADطريق
إمكانية إيداع 
تصريح مؤقت 
في حالة عدم 
توفر على كل 

المعلومات 
الضرورية 
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 .لتحريره
عدم تطبيق الحكم 
المتعلق بتقديم 
الوثائق عن 
طريق الوسائل 

 .الاكترونية
4- 

تقديم،تسجيل و 
تدقيق التصريح 

الخاص 
 .بالبضاعة

 
 
 
 

تتمثل في 
آجال إيداع 
التصريح و 

 تسجيله 

تطبيق الاحكام  .CDA من 89+88+87:المواد
المتعلقة بتسجيل 
و تدقيق 
التصاريح قبل 

 .وصول البضائع 
عدم تطبيق بعض 

التسهيلات 
المتعلقة بتغيير 

النظام 
موجود (الجمركي

 )CDFفي
 إجراءات -5

خاصة 
الأشخاص 
 المعتمدين

تسهيلات 
خاصة في 

مجال 
الافراج عن 

البضائع 
وكذلك 

الاجراءات 
 . الجمركة

 هذه التسهيلات لا 
تمنح الا لعدد 
معين من 
المؤسسات، والتي 
أثبتت في المجال 
العملي تقيدها 

بالاجراءات 
المتضمنة في 
قانون الجمارك 
وكذلك تتمتع 

: بسوابق حسنة
سونلغاز، 

الخطوط الجوية 
الجزائرية، 
 ...سونطراك

 
فحص -6

 البضائع 
هذه 

التسهيلات 
تتمثل في 

المدة 
اللازمة 

 .فحص البضائع: 04القسم 
 96+95+94+91: المواد 

عدم تطبيق 
القواعد المتعلقة 
بالاوقات اللازمة 
لفحص البضائع 
والاولوية في 
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لفحص 
البضائع 
وحضور 
المصرح 

وكذلك أخذ 
العينات من 
قبل ادارة 

 الجمارك

 .عملية الفحص 
حضور المصرح 
يكون اجباريا 
وهذا باستعمال 
جميع طرق 

 .الاستدعاء 
هناك فرق بين 
المعاينة والفحص 
وهذا ما لم يتم 
ذكره في قانون 

 .الجمارك
عدم فرض   الأخطاء-7

عقوبات 
كبيرة على 

الاخطاء 
التي تقتنع 

ادارة 
الجمارك 

بأنها غير 
مقصودة 

وانه ليس 
هناك نية 

 .في التحايل

عدم العمل  
بمبدأحسن النية 
في قانون 
الجمارك في حالة 

المخالفات 
 .والاخطاء

 الإفراج -8
عن البضاعة، 

 ل عنها والتناز
 

 اتلافها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التسهيلات 
المتعلقة 

بكيفية رفع 
البضاعة 

وكذلك 
المدة 

 والضمان

 109+109: المواد
+ 210+209+205+71+110+مكرر

 المؤرخ 196-99المرسوم التنفيذي 
 .1999 أوت 6في 

تطبيق أحكام 
اتفاقية كيوتو فيما 
يخص كفالة رفع 
البضائع والذي 
يعرف باعتماد 

 .الرفع
قانون جاء 

الجمارك 
بالاعتماد 

اغفاء : الاداري
الادارات 
العمومية 
والهيئات 
العمومية 

والجماعات 
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 EPAالاقليمية و
من اكتتاب الكفالة 
وهذا ما لا نجده 
في الاتفاقية 
المعدلة سنة 

1999. 
تطبيق الاحكام 
المتعلقة بالايداع 
الجمركي للبضائع 
التي لم يتم 

 . التصريح بها
 
 
 
 
 

: عالفصل الراب
الحقوق 
 والرسوم

   

تخمين -1
وتحصيل ودفع 

الحقوق 
 والرسوم

اختص بها القسم الخامس من قانون  
الجمارك والمتعلق بحساب واداء 

 .الحقوق والرسوم 

لقد احالت اتفاقية 
كيوطو الى 

التشريعات 
الوطنية فيما 
يتعلق بظروف 
دفع الحقوق 
والرسوم، الفترة 
الزمنية التي تم 
التخمين فيها، 

حديد نسب ت
وطرق الدفع 

 .وفوائد التأخير
 الدفع -2

المؤجل للرسوم 
 والحقوق

التسهيل 
المتضمن 

ويتمثل في 
امكانية 
الدفع 

المؤجل 
للرسوم 

 /  مكرر109+105المواد 
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 والحقوق 
اعادة الدفع -3
رد الحقوق (

 )والرسوم

يتم استرداد 
الحقوق 

والرسوم 
في بعض 
الحالات او 
ما يعرف 

بنظام 
Draw 
back 

 7قرار رقم+  مكرر106المادة 
 والصادر 23/02/1999المؤرخ في 

 .من وزير المالية

نلاحظ ان هذا 
النظام تم تطبيقه 
في القانون 
والتنظيم لكن لم 
يتم تطبيقه في 

 .الممارسات

الفصل 
: الخامس
 الضمان

ان الضمان 
يعتبر 

تسهيلا من 
تسهيلات 

الدفع ورفع 
 البضائع

 117/2+110+مكرر109+109المواد
 11 والمقرر رقم 118+119+

 الصادر من المدير العام للجمارك 

ان مختلف 
الاحكام المتعلقة 
بالكفالة الجمركية 
لا يجمعها قانون 
الجمارك في قسم 
موحد، بل نجدها 
متفرقة بين 
مختلف الاحكام 
الخاصة بالانظمة 

و قد .الجمركية
أحالة اتفاقية 
كيوطو حالات 
فرض الضمان ، 

ت مبلغه ، وحالا
الاعفاء منه إلى 
قانون الجمارك ، 
تطبيق الضمان 

 RDEالعام في 
. 

الفصل السادس 
المراقبة : 

 الجمركية 

إدراج 
إجراء 
تسيير 

 laالمخاطر 
gestion 

des 
risques و 
وتطبيق 
المسار 

 من قانون الجمارك المقرر 92المادة 
 المتضمن عقلنة الرقابة 00/300رقم 

المسار الأخضر و الجمركية و تطبيق 
 .13/02/2000المؤرخ في 

تطبيق أحكام 
اتفاقية كيوطو 
المعدلة و المتعلقة 
بتسيير المخاطر 
و كذلك استعمال 
المسار الأخضر 
و تكنولوجيا 
الإعلام و 

إجراءات 
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الجمركة عن  .الأخضر 
 SIGADطريق 

. 
الفصل السابع 

استعمال :
تكنولوجيا 
 المعلومات 

التسهيلات 
المتضمنة 

في هذا 
ار الاط

واستعمال 
تكنولوجيا 

الإعلام و 
 .الإتصال 

 9 وكذلك المقرر رقم 82المادة 
 . 03/02/1999المؤرخ في 

اتفاقية كيوطو 
المعدلة أحدثت 
الاستعمال الأمثل 

لتكنولوجيا 
الحاسوب ، 
وكذلك وسائل 

التجارة 
( الإلكترونية 

وسائل التصديق 
عن طريق البريد 

 ...)الإلكتروني 
 

 :الفصل التاسع 
المعلومات و 
القرارات و 

الأحكام 
الصادرة عن 

 .الجمارك 

توفير .
المعلومات 

ذات الطابع 
العام ، و 
ذات طابع 

 خاص 
الإجابة عن 

تساؤلات 
 .المعنيين 

منح حق 
الاستئناف 
لقرارات 
الصادرة 

عن إدارة 
 الجمارك 

تنفيذ الإجراءات   .07المادة 
المعدلة يكون من 
تاريخ نشرها في 

سمية الجريدة الر
الوضع :استثناء ( 

السابق الأكثر 
) أمثلية للبضائع 

. 
اتفاقية كيوطو 
تحث الجمارك 
على نشر جميع 

المعلومات 
الخاصة بالقانون 

الجمركي 
للإطلاع عليها 
من طرف 
المعنيين ، و 
استعمال الجمارك 

لتكنولوجيا 
إنشاء :المعلومات 

مواقع انترنت 
 للجمارك
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أحكام الملاحق 
 الخاصة 

تسهيلات ال
التي 

 تضمنتها 

 التعليق  تطبيقها القانوني 

 A1الملحق 
المتضمن 

الإجراءات 
الجمركية التي 
تسبق تقديم 

تصريح 
 .البضائع 

التسهيلات 
من خلال 
الإجراءات 

التي تسبق 
تقديم 

تصريح 
 البضائع 

 ومن 58 إلى 53 ومن 51: المواد
    34/3 و المادة 65 إلى 60

عدم وجود في 
ارك قانون الجم

أي نص يعرف 
الناقل ، و عدم 
تطبيق الممارسة 
الموصى بها و 
التي تتعلق 
بمعاملة جميع 
البضائع بالتساوي 
دون إعتبار لبلد 
المنشأ أو المصدر 

. 
تطبيق أحكام 
الاتفاقية المتعلقة 
بالتزامات الناقل 
و وثائق التعرف 
على البضائع ، و 
الأحكام المتعلقة 
بوصول خارج 
أوفات العمل و 

 .ماكن التفريغ أ
نجد أن المادة 

 تم أخذ 34/3
محتواها من 

الممارسة 
الموصى بها رقم 

14.  
فيما يخص 
تعريف تصريح 
بالحمولة إن 
تحريره لا يطابق 
ما جاء في قانون 

 .الجمارك 
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: الفصل الثاني 
التخزين 
المؤقت 
 A2للبضائع 

حيث في 
انتظار 

تصريح 
للبضاعة 

يتم تخزين 
هذه الأخيرة 

ما و هذا في
يخص 
بعض 

التسهيلات 
الممنوحة 
للمتعاملين 

الإقتصاديين 

 و القرر 74  إلى 66من : المواد 
  03/02/1999 المؤرخ في 03رقم 

في قانون 
الجمارك عنوان 

: فصل كما يلي 
مخازن  و 
مساحات الإيداع 
المؤقت ، وكذلك 
حسب قانون 
المالية لسنة 

 الذي عدل 2003
العنوان بزيادة 

 و الموانئ الجافة
بذلك فإن هذا 
التعريف لا 
يطابق ما جاءت 
به الاتفاقية 

 .المعدلة 
تطبيق أحكام 
الاتفاقية فيما 
يخص المبادئ 
التي تحكم هذا 
النظام ، إدارة 
المخازن المؤقتة 
، و العمليات 

 .المرخص بها 
عدم تطبيق 
الأحكام المتعلقة 
بالوثائق الواجب 
إحضارها وكذلك 

الضمانات 
ل المتعلقة باستغلا

MADT حيث  
أن الاتفاقية لا 
تنص على كفالة 
استغلال و احترام 

 الإلتزامات 
عدم تطبيق 
الأحكام المتعلقة 
بتمديد المدة 
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الممنوحة لمكوث 
 . البضائع فيها 

التخليص 
للاستهلاك 

 B1المحلي 

حيث  أن 
التسهيلات 

المعتمدة في 
هذا المجال 
و السماح 

للبضاعة 
المستوردة 

أن يتم 
مداولتها 

كل حرية ب
في الاقليم 

الجمركي 
حال دفع 
الرسوم و 

 الحقوق 

 و 82 مكرر و المادة 75المادة 
 المؤرخ في 02المقرر رقم 

03/02/1999  

عدم وجود 
تعريف لقانون 
الجمارك يتضمن 

المصطلحات 
بضائع : التالية 

التداول الحر ، 
التخليص 

للاستهلاك 
 .المحلي 

تطبيق أحكام 
اتفاقية كيوطو 
فيما يخص 
التصريح البديلي 

" بيان الحمولة " 
كبديل عن 

التصريح 
للاستهلاك 

 المحلي 
إعادة إستراد 
في نفس الحالة 

B2  

التسهيلات 
المعتمدة في 
هذا الاطار 
هو إعادة 
استراد دون 
دفع الحقوق 
و الرسوم 
و تسهيلات 

أخرى 
تتعلق 

بالتعرف 
على 

البضائع 
 المصدرة 

  النقطة أ و المقرر رقم193المادة 
  03/2/1999 المؤرخ في 13

عدم تطبيق أحكام 
الاتفاقية الخاصة 

ببعض 
 .المصطلحات 

 في يخص 
الأحكام المتعلقة 
بالضمان أو 
اكتتاب التزام 
مكفول فإن قانون 
الجمارك و 
تطبيقاته فرض 
هذه الكفالة و هذا 
ما لا نجده في 

 ..الاتفاقية 
 

الاعفاء من 
الحقوق و 
الرسوم عند 

تسهيلات ال
تتمثل في 
تحديد و 

 و المرسوم 213 و المادة 202المادة 
 المؤرخ في 188 /99التنفيذي رقم 

 و القرار الوزاري 10/08/1999

اتفاقية كيوطو في 
جال تعطي هذا الم

امكانية الاعفاء 
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وضع نظام  B3الإستراد 
جمركي 

يقوم على 
الاعفاء من 
الحقوق و 

الرسوم  
عند 

الاستراد 
لبعض 

البضائع 
 الخاصة 

لكل البضائع دون  17/09/1999 المؤرخ في 04رقم 
إي اعتبار لبلد 
المنشأ أو المصدر 
، و هذا ما لا 
نجده  مطبقا في 
قانون الجمارك 
الذي يمنح هذه 
الامكانية للبضائع 
المعادة ذات 
المنشأ الجزائري 
أو التي اكتسبت 

 هذا المنشأ 
تطبيق الحكم 
المتعلق بمبدأ 

 .المعاملة بالمثل 
التصدير 
  C1النهائي 

 التسهيل 
يتمثل في 
المبدأ الذي 
يحكم هذا 
الفصل و 
كذلك وثائق 

تسهيل 
وصول 
 البضائع 

لم يتطرق قانون  /
الجمارك للأحكام 
المتضمنة فيه 
صراحة إلى هذا 
النظام الجمركي 
في فصل منفصل 
و إنما احكامه 
مبعثرة في قانون 
الجمارك خاصة 
تلك المتعلقة 

بالانظمة 
الاقتصادية  

 . لجمركيةا
المستودعات 

  D1الجمركية
التسهيل 

يتمثل في 
تخزين 

البضائع 
المستوردة 

و هذا مع 
 D/Tتعليق

 و المقررين 159 الى 129المواد من 
 06و 05رقم 

لم تنص اتفاقية 
كيوطو على 

المستودع 
الصناعي، هذا 
الاخير  عنارة 
عن مزيج بين 
نظام التخزين و 

 .تحسيين الصنع 
بالنسبة لنقل 

لكية، اتفاقية الم
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كيوطو لا تفرق 
بين المستودع 
الخاص و العام ، 
في مقابل ذلك 
نجد أن قانون 
الجمارك يمنع 
التنازل، أو نقل 
الملكية في 

المستودع 
 .الخاص

المناطق 
  D2الحرة

أن المناطق 
الحرة تعتبر 

خارج 
الاقليم 

الجمركي و 
بالتالي لا 

تخضع 
 D/Tلل

 من قانون الجمارك،و 02المادة 
 المؤرخ في 95/439مرسوم رقم ال

23/12/1995. 

لابد من تطبيق 
أحكاو اتفاقية 
كيوطو فيما يتعلق 
بالمناطق الحرة، 

كيفية 
إنشائها،الرقابة 

فيها ، إدخال 
البضائع و طبيعة 

الضمان،و 
العمليات 

المسموح بها ، و 
أحكام أخرى في 
قانون الجمارك 

 .الجزائري
العبور 

  E1الجمركي
تنقل 

ن البضائع م
مكتب 

جمركي 
الى أخر 
مع وقف 

D/T 

و القرار 128 الى 125المواد من 
 02/02/1999الوزاري الصادر في 

 المؤرخ في 20و المقرر رقم 
30/20/1999. 

اتفاقية كيوطو 
عرفت العبور 
الجمركي دون 
الاخذ بعين 
( الإعتبار نوعه 

برا، بحرا أو 
ج .، أما ق)جوا

فقد عرفه إعتمادا 
على النقل برا أو 

 .جواب
عدم تطبيق 
الاحكام المتعلقة 
يتسير المخاطر 
في تظام العبور 
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 .الجمركي
تطبيق الاحكام 
المتعلقة بالانظمام 
الى الاتفاقيات 

اتفاقية (الدولية 
TIR لسنة

و عدم .1975
تطبيق مظاف 

 .الفصل
 

النقل من 
مركبة الى 

) المسافنة(أخرى
E2 

نقل 
البضائع من 

وسائل 
الاستراد 

الى وسائل 
ير التصد

داخل مكتب 
جمركي 

دون 
 D/Tدفع

ل يوجد أحكام  /
لتطبيق هذا 
الملحق في قانون 

 .الجمارك 

نقل البضاعة 
على طول 

  E3 الساحل

نقل 
البضاعة 

التي تم 
تخليصها 
الجمركي 

من نقطة 
الى أخرى 
مع وقف 

 D/Tال

 07 و المقرر رقم 124: المادة
  .03/02/1999المؤرخ في 

في قانون 
الجمارك كان من 

لمفروض أن ا
يوضع قسم 
للأحكام المشتركة 
المتعلقة بنظام 

 .العبور
مقارنة مع اتفاقية 
كيوطو، نجد أن 

ج وضع قيد .ج.ق
للتسهيل الممنوح 
في هذا الاطار و 
هو فرض تنقل 
البضائع في 
بواخر ذات راية 

 .وطنية 
التصنيع 
  . F1الداخلي

إحضار 
بضاعة 

، و المقرر 185 الى 182من :المواد
  .03/02/1999 الؤرخ في 16رقم 

لقد أخذت الجزائر 
بعين الاعتبار بلد 
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محددة الى 
الاقليم 

الجمركي 
مع وقف 

D/T . 

المنشأ الخاص 
بالبضاعة و هذا 
من اجل التصنيع 
أو التحويل أو 

 . معالجة إضافية
التصنيع 

 F2الخارجي 
التسهيل 

يتمثل في 
إعادة 

إستراد 
البضاعة 

من الخارج 
مع الاعفاء 

و الكلي أ
الجزئي من 

 D/Tال
عند 

 .الاستراد

 و 195)+ ب( النقطة 193: المادة 
 3/2/99 المؤرخ في 13المقرر رقم 

. 

. 

 

رد الرسوم 
Drawback 

  F3الماحق

كان مطبقا في السابق، أما حاليا فغير  
 .مطبق في الميدان

نجد أن نظام 
 Drawbackال

مكرس في 
ج و في .ج.ق

التنظيمات،أما في 
 إطار الاتفاقية

المعدلة فقد تم 
 . التحفظ عليه

T 
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 11.......................................................التسهيلات المتعلقة بنظام التصنيع: 03    الفقرة 

 11...........................................................الأنظمة الجمركية الأخرى:        الفرع الثاني
 11...................................................التسهيلات المتعلقة بحركة المسافرين: 01    الفقرة 

 11.........................................التسهيلات المطبقة في مجال الحركة البريدية: 02لفقرة     ا
 11.................................................................التموين و قواعد المنشأ: 03    الفقرة 

 11..............لنقائص المسجلة في التكفل االفرص التي تتيحها التسهيلات الجمركية و ا: ا لمبحث الثالث
 11............................................................ الآثار الايجابية للتسهيلات:   المطلب الأول
 11..............................................................مزايا إجراءات الجمركة:       الفرع الأول

 11................................................................................المرونة: 01     الفقرة 
 11.........................................................................أثناء انتظار البضائع )1
 11.................................................................فيما بتعلق بالتصريح المفصل )2

 11...........................................................إجراءات و عمليات الفحص: 02     الفقرة 
 11............................................................ضمانات الشق المنازعاتي:       الفرع الثاني

 11............................................الطعن الإداري و مسؤولية إدارة الجمارك: 01ة       الفقر
 11................................ ..............................................الطعن الإداري )1
 11.......................................................................مسؤولية إدارة الجمارك )2
 11.................................................................تحكيم اللجنة الوطنية للطعون )3

 11......................................................................روطهاشالمصالحة و : 02الفقرة 
 11.....................................................................................تعريفها )1
 11....................................................................................شروطها )2
 11...........................................................................مواطن الاستفادة )3

 11................................................محدودية الترسانة الحالية للتسهيلات: ثاني  المطلب ال
 11............................................................محدودية الترسانة القانونية:      الفرع الأول
 11..............................................................محدودية الترسانة المادية:      الفرع الثاني

 11................... ......................................تنسيق أقل في مجموع معالجة البضائع )1
 11.........................................إجراءات جمركية ثقيلة و في بعض الأحيان غير ملائمة )2
 11.........................................................بد من تكملتهنظام للجمركة الآلي لا )3
 11........................................................................منشأت الموانئ معبأة )4

 11ا...................................واقع ممارسة أحكام اتفاقية كيوطو و أفاق ترقيتها: الفصل الثالث
 11............... تشخيص حالة التسهيلات الجمركية المتعلقة بإجراءات الجمركة:   المبحث الأول
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 11.............................................................. واقع عمليات الجمركة:    المطلب الاول
 11...................................................................المراقبة بعد الجمركة:    المطلب الثاني

 11.....................................................................المراقبة المؤجلة :       الفرع الأول
 11......................................................................المراقبة اللاحقة:       الفرع الثاني
 11...........دراسة و تحليل لبعض الأرقام المتعلقة بتطبيق التسهيلات الجمركية:   المبحث الثاني

 11.................................فيما يخص تطبيق الأنظمة الجمركية الاقتصادية:      المطلب الأول
 11...............................................ةحجم استعمالها في التجارة الخارجي:        الفرع الأول
 11.................................................نشاط المكاتب الجمركية بواسطتها:        الفرع الثاني
  11..................................................فيما يخص تطبيق المسار الأخضر :    المطلب الثاني

                    11.... جمركينحو تكفل قانوني و عملي امثل للأحكام المتعلقة بالتبسط و التنسيق في اال:  المبحث الثالث 
 11.........................التدابير المرافقة في  اال التكفل القانوني و التنظيمي :   المطلب الأول

 11........................التدابير المتعلقة بتنفيذ التسهيلات و ممارستها الميدانية: المطلب الثاني   
 11................................................التدابير المرافقة في مجال جمركة البضائع  )1
 11....................................التدابير المرافقة في مجال الأنظمة الجمركية الاقتصادية )2
 11..................................................التدابير المتعلقة بالمنازعات الجمركية  )3
 11...............................................................................................الخاتمة

 11...................................... ........................................................المراجع
 11..............................................................................................الملاحق

 


